
     
  
 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

  

  

  

 

 (ACRLI)المركز العربي لتعزيز حكم القانون والنزاهة 

 (UNDP)برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 

  الاختناق القضائي في لبنان
 

   لصالح وزارة العدل اللبنانية بدعم من البنك الدولي١٩٩٤دراسة اعدت عام 
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  تمهيد
  

، ١٩٩٤ينشر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بموافقة البنك الدولي هذه الدراسة التي نفذتها عام 

وزارة العدل اللبنانية بدعم من البنك الدولي وذلك بالنظر لأهمية ما تضمنته من منهجيات في جمع 

حاكم اللبنانية وإبرازها أسباب بطء سير الدعوى وما نتج عن  الموإنتاجوتحليل المعطيات حول عمل 

تعتبر هذه ". بالاختناق القضائي"ذلك من تراكم في القضايا شكل ويشكل أبرز عوامل ما يمكن تسميته 

المسألة الشائكة من أهم معوقات إدارة العدالة التي تترك آثاراً سلبية على الثقة بالنظام القضائي لا سيما 

 أصحاب الحقوق على مختلف أنواعهم بما في ذلك المستثمرين الذين تشكل استثماراتهم في أوساط

  . رافعات الازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامةإحدى
  

 المعطيات التي وردت في الدراسات والخلاصات التي وصلت عليها والاقتراحات التي إن

 صالحة للاستئناس بها كنموذج صالح عرضتها وان عادت إلى عقد سابق من الزمن، فهي ما زالت

 دراسات مماثلة في لإجراءويمكن أيضاً البناء عليه . يمكن الاستفادة منه في كل دول المنطقة العربية

كل دولة بحيث يتم رصد مكامن الصلة في بطء سير العدالة واستشراف الحلول التي تسمح بالتصدي 

  .له
  

 الحكم إدارةالركائز التي يعمل في ضوئها برنامج من هذا المنطلق، وانسجاماً مع الأهداف و

، قرر نشر هذه الدراسة بغية تعميم فائدتها وذلك الإنمائي المتحدة الأممفي الدول العربية التابع لبرنامج 

  .سعياً منه في بناء المعرفة وتعزيز قدرات أصحاب القرار في مختلف الأنظمة القضائية العربية
  

 بالشكر إلى وزارة ١الإنمائي المتحدة الأممحكم في الدول العربية التابع لبرنامج  الإدارةويتوجه برنامج 

 هذه الدراسة وأتاح طبعها وبخاصة إعدادالعدل اللبنانية وإلى البنك الدولي وإلى جميع من عمل على 

تور وسيم المركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة للجهد الذي قدمه في تنقيح الطباعة وللزميل الدك

المستشار الرئيسي لحكم القانون في برنامج إدارة الحكم في الدول العربية التابع لبرنامج الأمم (حرب 

 . الدراسة وفي قرار طبعها ونشرهاإعدادالذي كانت له مساهمة كبيرة في ) المتحدة الإنمائي
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  فهرس الدراسة
  

  

  

  المقدمة

  

وظيفي لوزارة العدل والأجهزة والدوائر     مسح  : الفصل الأول 

  القضائية في لبنان

  

  التحقيقات والأعمال الميدانية: الفصل الثاني

  

  مكننة المعطيات القضائية:   القسم الأول  

  نتائج وتحليل المعطيات القضائية:   القسم الثاني  

  المسح الميداني:   القسم الثالث  

  تحليل المسح الميداني:   القسم الرابع

  الملف الشخصي للقضاة:   سم الخامسالق

  

   وحلولتحديد: الاختناق القضائي: الفصل الثالث

  

  التنظيم القضائي والاداري العدلي:   القسم الأول  

  العوامل الذاتية للقضاة:   القسم الثاني  

  موضوع الدعوى ودرجة المحكمة:   القسم الثالث  

  قانون أصول المحاكمات:   القسم الرابع  

  
  

  ٣,٤ الرقم إلى ١ن الرقم م: الملاحق
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  :شارك في الدراسة
  

  :المستشارون  
  )مدير المشروع(وسيم حرب   

  ) مشرف–مهندس معلوماتي (أنطوان خوري   

  ) مشرف-مهندس معلوماتي(باسم منلا   

  )معلوماتي(ريتا رعيدي   

  )معلوماتي(خالد رشيد   

  )محامي (انطوان كيروز  
  

  :القضاة المنتدبون من قبل وزارة العدل
  غسان أبو علوان  

  ملحم معلوف  

  وائل طبارة  

  حاتم ماضي  

  رالف رياشي  

  روكس رزق  
  

  :الموظفون المنتدبون من قبل وزارة العدل
  ) ترجمة-تنسيق(جيزيل صادق   

  نهاد حرب  

  برناديت عجيل  

  شفيقة شعيا  

  سمر منيمنه  

  طلال طوبيه  

  اج شحادهمحمد الح  
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  :أشرف على صياغة الدراسة الدكتور وسيم حرب بمعاونة القاضيين
  رالف رياشي  

  روكس رزق  
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  المقدمة
  

يتناول هذا التقرير دراسة موضوع الاختناق القضائي، وذلك وفقاً للمهمة ولـدفتر            

  .)Annex 1مراجعة (الشروط الموضوع من قبل البنك الدولي 

  

  

، تـنعكس   )Problématique( الحقيقـة مـسألة       الاختناق القضائي يشكل في    إن

بآثارها السيئة على مصالح وحقوق الأفراد والمؤسسات، الأمر الذي يعيق نمو الاقتصاد الـوطني              

  .ويساهم بصورة غير مباشرة في انحسار ازدهاره

  :تتجلى هذه المسألة بالمظاهر التالية

  .بطء في سير المحاكمات وبت النزاعات القضائية -

 .مية انتاج الأحكامتدني في ك -

 .تراكم كمي للدعاوى واختلال بين نسبة الدعاوى الواردة ونسبة الدعاوى المفصولة -

  

قامت وزارة العدل على أساس المساعدة المقدمة من قبل البنك الـدولي بتـشكيل              

فريق عمل من الخبراء يضم حقوقيين ومعلوماتيين وألحقت به عدداً من القضاة لتقـديم خبـرتهم                

تهم كما قام دور المعلوماتيين على المشاركة في تنظيم التحقيقات الميدانية وعلى            دم ومساع ومعرفته

مكننة المعلومات التي تخزن فيها المعطيات التي يتم تجميعها من مختلف التحقيقات التـي جـرت                

وقـد  . بغية استثمارها في أعمال التحليل الذي تولاه الحقوقيون بمساعدة فنية من قبل المعلوماتيين            

كمـا تمـت    . اشترك الحقوقيون في عملية التنظيم لمختلف الأعمال واضعين خبرتهم ومعـرفتهم          

  . القضائية المعنية مباشرة بهذه الدراسةالإدارةالاستعانة بدوائر التفتيش القضائي لكونها 

  

كما قامت وزارة العدل بالتعاقد مع مكتب لإجراء مختلف التحقيقـات التـي تـم               

  .اتخطيطها واعتماده

  

 هذه الدراسة قـد     إطار جميع الأعمال والأبحاث والتحقيقات التي جرت ضمن         إن    

  .نفذت في ضوء تعليمات وزارة العدل وبخاصة معالي وزير العدل وبإدارة مدير المشروع



 ٧

  

 نقوم بجملة من الأعمـال التحـضيرية        أن معالجة هذا الموضوع قد افترضت       إن    

ى أساسها يمكن رسم خطة العمل وتحديد أعمـال التحقيـق           لعبغية توفير المعطيات اللازمة التي      

  .والبحث المطلوبة

  

في ضوء هذه الأعمال التحضيرية تبين أنه يقتضي بادئ ذي بدء إجـراء مـسح                   

وهذا ما سنفصله   . (وي وعضوي ووظيفي لوزارة العدل والأجهزة والدوائر القضائية في لبنان         يبن

  ).في الفصل الأول من تقريرنا

  

 المحاكم التي تـسمح بوضـع خريطـة إنتاجيـة          إنتاجلك كان يفترض جمع المعلومات عن       اثر ذ 

وتبعـا لهـذا    ). أي ما يمكن أن نسميه بالنقاط الساخنة      (للمحاكم تبين في شكل عام أماكن الاختناق        

وما هي الدعاوى غيـر     . الدعاوى التي تتحرك أي يعمل عليها     ) كم (ةماهيالتحقيق يقتضي معرفة    

  .وذلك لتحديد الحجم الفعلي للعمل المطلوب انجازه قضائياَ) كم(المتحركة 

هة أخرى يتبين في ضوء معطيات المرحلة التحضيرية أنه يقتضي دراسة عينـات             جمن    

رصد أسباب التـأخير فـي       وبالتالي. الدعاوى القضائية لمعرفة كيفية سير المحاكمة     /من الملفات 

  .فصل النزاع

ة لوضع كل قاضي لجهة تحديد مدى انشغاله بأمور ومهام خارجـة            وأخيراً من المهم إجراء دراس    

جميع هذه التحقيقات والدراسات    . (إنتاجهعن إطار عمله الإنتاجي للأحكام وبالتالي تأثير ذلك على          

  ). ستشكل موضوع الفصل الثاني من تقريرنا– وصفا وتحليلا –

  

ختناق وأسبابه وبالتالي استعراض    ونختم تقريرنا بفصل ثالث يتناول مسألة تحديد أماكن الا          

  .الحلول الممكنة والمساعدة على الخروج من هذه المسألة

 مـسألة  أنه قد تبـين، بـشكل عـام، أن           إلى القسم الأول تجدر الإشارة      إلىقبل أن ننتقل      

الاختناق القضائي في لبنان لا تتميز بالحدة والخطورة التي تميز حالات الاختناق القـضائية فـي                

إن عملية الاختناق هي أزمة مزمنة يعاني منها العدد الكبير          . عديدة بما فيها البلدان المتقدمة    بلدان  

  .من الأنظمة القضائية في العالم

  



 ٨

 أن الاختناق القضائي في لبنان رغم الحرب وشلل الحيـاة العامـة             إلىمن المهم الإشارة      

 إعـادة كثيرا بالتالي على عمليـة      لفترة طويلة من الزمن لا يشكل معضلة يصعب حلّها ولا يؤثر            

  .تنشيط الحياة العامة بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية
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  مسح وظيفي لوزارة العدل والأجهزة والدوائر القضائية في لبنان: الفصل الأول

  

  

I- هيكلية الإدارة العدلية  

  
 

II- المحاكم العدلية 

 المحاكم العدلية*     

   محاكم الدرجة الأولى-

  كم الاستئناف محا-

   محكمة التمييز-

  المحاكم الخاصة*   

  الدوائر القضائية*   

  

  

III -  التشكيلات القضائية–اختيار وتدريب القضاة ومراقبة حسن سير عملهم   

  

  مجلس القضاء الأعلى/ وزير العدل :       اختيار القضاة*   

  معهد الدروس القضائية:   التدريب لتولي العمل القضائي*   

  مجلس القضاء الأعلى/ وزير العدل :     لات القضائيةالتشكي*   

  هيئة التفتيش القضائي:     مراقبة حسن سير القضاء*   
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I-   مراجعة  (هيكلية الإدارة العدليةAnnex 1.1(  
  .على رأس وزارة العدل وزير العدل  

  :تضم هذه الوزارة  

   المديرية العامة-

  المحاكم العدلية-

  المحاكم الإدارية-

  

  المديرية العامة  )١
  .على رأس المديرية العامة مدير عام

  :تتألف المديرية العامة من

   هيئة التشريع والاستشارات-

   هيئة القضايا-

   معهد الدروس القضائية-  

   مديرية شؤون القضاة والموظفين-

   مصلحة الديوان-

   مديرية السجون-

   مصلحة إصلاح الأحداث المنحرفين -

  ي مصلحة الطب الشرع-
  

  المحاكم العدلية) ٢
  . محاكم عادية ومحاكم خاصةإلىتقسم المحاكم العدلية 

  .على رأس المحاكم العدلية العادية والمحاكم الخاصة مجلس القضاء الأعلى

محاكم الدرجة الأولى ومحاكم    :  المحاكم العدلية العادية موزعة على ثلاث درجات       إن

  .الاستئناف ومحكمة التمييز

  .محاكم دائمة متخصصة ومحاكم استثنائية: خاصة على نوعينوإن المحاكم ال

  



 ١١

يتولى الأعمال القلمية وسائر الأعمال التي يتطلبها سير العمل في الدوائر القـضائية             

  .مساعدون قضائيون

  .وتتولى هيئة التفتيش القضائي مراقبة حسن سير القضاء وأعمال القضاة

  

  مجلس شورى الدولة: المحاكم الإدارية) ٣
لس شورى الدولة هو المحكمة العليا التي تتولى القضاء الإداري ومراقبة مج

  .اعدادالنصوص التشريعية والتنظيمية

  

II-   المحاكم العدلية  
 المحاكم العدلية المختصة بفصل النزاعات المتولدة عن تطبيق فـروع القـانون    إن

القانون الخـاص يـدخل      كل نزاع يستوجب تطبيق فروع       أنالخاص هي المحاكم العدلية، بمعنى      

 المحاكم الـشرعية    إلىهناك نصوص تعطي الاختصاص     . مبدئياً ضمن اختصاص المحاكم العدلية    

 إلـى  تعطي الاختـصاص     أخرىوالمذهبية للنظر بمسائل الحقوق العائلية، كما ان هناك نصوص          

  .محاكم خاصة للنظر ببعض النزاعات الناشئة عن تطبيق فروع القانون الخاص

ومـن مـساعدين قـضائيين    ) قاض(حكمة دائرة قضائية مؤلفة من رئيس    تشكل كل م  

  .يتولون الأعمال التي يتطلبها سير العمل في الدائرة

  

  المحاكم العدلية*   
  ):Annex 1.2مراجعة (المحاكم العدلية على ثلاث درجات  

   الأولىمحكمة الدرجة  -

 محاكم الاستئناف -

 محكمة التمييز -
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  الأولىمحكمة الدرجة  )١
 من غرف تصدر أحكامها عن رئيس وعضوين لكل         الأولىألف محكمة الدرجة    تت

  .  عن قاض منفردأحكامها تصدر أقسامغرفة، ومن 

ينظر القاضي المنفرد في بعض القضايا المدنية والتجارية المعددة حـصرا فـي             

  .كما يتولى أمور التنفيذ.  المحاكمات المدنيةأصول من قانون ٨٦المادة 

حكمة العادية ولها اختصاص عام في القضايا المدنية والتجاريـة،          الغرفة هي الم  

  .أخرى محكمة إلى ما كان متروكاً بنص خاص إلاولا يخرج عن هذا الاختصاص 

  .ومركز القاضي المنفرد هو في القضاء. مركز الغرفة هو مركز المحافظة

  

 ـ      ١٤ عدد الغرف الابتدائية هو حالياً       إن رت سـنة    وفقاً لآخر تشكيلة قـضائية ج

  : موزعة على الشكل الآتي١٩٩٤

   غرف في محافظة بيروت٥  

   غرف في محافظة جبل لبنان٣  

  غرفتين في محافظة الشمال  

  غرفتين في محافظة الجنوب  

  غرفة واحدة في محافظة البقاع 

  غرفة واحدة في محافظة النبطية   

ية جرت سنة وان عدد مراكز القضاة المنفردين حالياً ووفقاً لآخر تشكيلة قضائ

  : مركز موزعة على الشكل الآتي٨٩ هو ١٩٩٤

   مركز في محافظة بيروت٢١     

   مركز في محافظة جبل لبنان٢٨  

   مركز في محافظة الشمال١٣  

   مراكز في محافظة الجنوب٩  

   مركز في محافظة البقاع ١١

   مراكز في محافظة النبطية٧
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  : محاكم الاستئناف  )٢  

ف من غرف تصدر قراراتها عن رئيس تتألف محاكم الاستئنا    

  .ومستشارين ويوجد في مركز كل محافظة محكمة استئناف تتألف من عدة غرف

مركز محكمة الاستئناف هو فـي مركـز المحافظـة، إلا أن محكمـة             

استئناف البقاع ومركزها زحلة تعقد جلساتها في بعلبك لفصل الدعاوى الصادرة عـن    

  . بعلبك والهرملمحاكم الدرجة الأولى في قضائي

توزع الأعمال بين الغرف في محكمة الاستئناف الواحدة بقـرار مـن                

وزير العدل بعد استشارة مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح الرئيس الأول لهـذه     

  .المحكمة

 عدد غرف محاكم الاستئناف حالياً ، ووفقاً لآخر تـشكيلة قـضائية             إن    

  :على الشكل الآتي غرفة موزعة ٣٦ هو ١٩٩٤جرت سنة 

   غرفة في محافظة بيروت١٣    

   غرف في محافظة جبل لبنان٩    

   غرف في محافظة الشمال٥    

   غرف في محافظة الجنوب٣    

   غرف في محافظة البقاع٤      

  غرفتين في محافظة النبطية    

  

يوجد لدى كل محكمة استئناف نيابة عامة يرأسها مدع عـام يعاونـه                 

  . تحقيق يرأسها قاضي تحقيق أول يعاونه قضاة تحقيقمحامون عامون ودائرة

مهمة النيابة العامة مبدئيا استقصاء الجرائم التي هي من نوع الجناية أو                

أما في المواد المدنية فإن دور النيابة العامة محصور جـداً،           . الجنحة وتعقب مرتكبيها  

همة دائرة التحقيق جمـع     وم.  في الحالات التي نص عليها القانون      إلا لا تتدخل    أنهااذ  

  .الأدلة على الجرائم وفاعليها واتخاذ القرار النهائي في ضوئها



 ١٤

 وهي موزعة على المحافظات     ٦ عدد النيابات العامة الاستئنافية هو       إن    

  :على الشكل الآتي

   محامين عامين في محافظة بيروت٥نائب عام و    

   محامين عامين في محافظة جبل لبنان٥نائب عام و    

     محامين عامين في محافظة الشمال٣نائب عام و    

  نائب عام و محام عام في محافظة الجنوب    

   محامين عامين في محافظة البقاع٢نائب عام و    

  نائب عام و محام عام في محافظة النبطية    

  

 وهي موزعة بدورها على المحافظـات       ٦وان عدد دوائر التحقيق هو          

  :على الشكل الآتي

   قضاة تحقيق في محافظة بيروت٦ وولاق قاضي تحقي    

   قضاة تحقيق في محافظة جبل لبنان٦قاضي تحقيق اول و    

   قضاة تحقيق في محافظة الشمال٣قاضي تحقيق اول و    

  قضاة تحقيق في محافظة الجنوب) ٢(قاضي تحقيق اول و    

   قضاة تحقيق في محافظة البقاع٣قاضي تحقيق اول و    

  تحقيق في محافظة النبطيةقاضي تحقيق اول وقاضي     
 
 
 
 
 
 
  

  محكمة التمييز )٣
  . غرف٨تضم  يوجد محكمة تمييز واحدة في لبنان



 ١٥

 في الحالات التي تصدر فيهـا       إلاتصدر محكمة التمييز قراراتها عن رئيس ومستشارين          

  .القرار عن الهيئة العامة

ف  بـين الغـر    الأعمال الأولويوزع الرئيس   . يرأس محكمة التمييز رئيس أول        

محكمة التمييز، وله علاوة على الغرفة التي يرأسها ان يرأس أية غرفة من الغـرف المدنيـة او                  

ويتولى الرئيس الاول في دوائر محكمة التمييز الصلاحيات العائدة الى الـرئيس الاول             . الجزائية

  .لمحكمة الاستئناف

. في القـانون  تنعقد محكمة التمييز بهيئتها العامة وفي الحالات المنصوص عليها              

  .وتتألف الهيئة العامة من الرئيس الأول رئيسا ومن رؤساء الغرف اعضاء

 نائب عام ويعاونه عدد من المحامين       رأسهاييوجد لدى محكمة التمييز نيابة عامة           

  .العامين

انشأت مؤخرا لدى النيابة العامة التمييزية نيابة عامة مالية تخضع لسلطات النائب                

  .ة التمييزالعام لدى محكم

تتناول سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة وله توجيههم في                 

  .تسيير دعوى الحق العام وعند الاقتضاء بتعليمات خطية

لآخر تشكيلة قضائية جرت سنة     ان عدد قضاة النيابة العامة التمييزية حاليا، ووفقاً             

  : موزعين على الشكل الآتي٦، هو ١٩٩٤

   نائب عام١      

   محامين عامين٥      

 ٣وان عدد قضاة النيابة العامة المالية حاليا ووفقاً لآخر تـشكيلة قـضائية هـو                    

  . محامون عامون٢ نائب عام و١: قضاة

  

  المحاكم الخاصة*   
 محاكم استثنائية   أو محاكم خاصة للنظر في نزاعات معينة        إنشاءيقدم المشترع أحيانا على       

  .زاعات الناجمة عن بعض الظروف الاستثنائيةللنظر ببعض الن

  
 
  



 ١٦

  المحاكم المتخصصة   )١  

 ان المحاكم المتخصصة تتصف بالديمومة اي انها تنشأ خصيصا للنظـر بنـوع                

مـن المحـاكم    . معين من النزاعات بشكل دائم، فيستمر وجودها الى جانـب المحـاكم العاديـة             

  .مجلس العمل التحكيمي: المتخصصة

 مجـالس   ١٠، هو   ١٩٩٤س العمل التحكيمية هو حاليا، ووفقا لسنة        ان عدد مجال      

  :موزعة على الشكل الآتي

   بيروتمحافظة مجالس في ٤    

  في محفظة جبل لبنان) ٢(مجلسية     

  مجلس واحد في محافظة الشمال    

  مجلس واحد في محافظة الجنوب    

  مجلس واحد في محافظة البقاع    

  مجلس واحد في محافظة النبطية    

  

  المحاكم الاستثنائية  )٢  

 تنشأ نتيجة ظروف استثنائية معينة للنظر بالنزاعات الناجمة         الاستثنائية المحاكم   إن    

مـن المحـاكم    . عن هذه الظروف وتنتهي بالتالي بانتهاء المشاكل التي خلفتهـا تلـك الظـروف             

 كـانون   ٢٥خ   تـاري  ٢١٦٤الاستثنائية المحاكم المصرفية الخاصة المنشأة بموجب المرسوم رقم         

  .١٩٩٢الثاني سنة 

  

  الدوائر القضائية*   
  الدائرة القضائية  ) ١  

 دائرة التحقيق أو النيابة العامة أو القسم أو الغرفة أوالدائرة القضائية هي المحكمة     

  .والقلم التابع لكل منها

 ـ   أما.  القسم أو الغرفة   أويرأس الدائرة القضائية رئيس المحكمة           ت ا دوائـر النياب

  . منها نائب عام، ودوائر التحقيق يرأس كل منها قاضي تحقيق اولة فيرأس كللعاما



 ١٧

وان الرئيس  . ان رئيس الدائرة القضائية مسؤول عن حسن سير العمل في دائرته              

الأول الاستئنافي في كل محافظة يشرف بدوره على حسن سير العمل في مختلف الدوائر القضائية               

  .التابعة لمحافظته

  . قلم الدائرة القضائية من مساعدين قضائيينيتألف    

  

  نيوالمساعدون القضائ  )٢  

المساعدون القضائيون هم رؤساء الأقلام ورؤساء الكتبة والكتبة والمباشرون     

  . الدوائر القضائيةأقلاموالمستكتبون في 

 القلمية وسائر العمال التي يتطلبهـا سـير         الأعمال المساعدون القضائيون    يتولى    

  . المركزية في وزارة العدلالإدارةل في الدوائر القضائية وفي العم

  .يتم اختيار المساعدين القضائيين بنتيجة المباراة    

 المرشحين الناجحين بعـد تعييـنهم لـدورة         إخضاع يقرر   أنيكون لوزير العدل        

  .بإجرائهاتدريبية يحدد شروطها ويكلف معهد الدروس القضائية 

يين موزعون حاليا في محافظتي بيروت وجبل لبنان علـى           المساعدين القضائ  إن    

  :الشكل الآتي

  :  بيروت-    

  ١٣    هيئة التفتيش القضائي    

  ٨    مجلس القضاء الأعلى    

  ٢٠      محكمة التمييز    

  ١٠    النيابة العامة التمييزية    

  ٧    النيابة العامة المالية      

  ٤٥    محكمة الاستئناف    

  ١٥    ةالنيابة العامة الاستئنافي    

  ٢٠      دائرة التحقيق    

  ١٠٨     الأولىمحكمة الدرجة     

  ١٥      دائرة التنفيذ    



 ١٨

  ٧    القضاء المستعجل    

  ٣٦    التبليغات/المباشرين    

  ١٣    مجلس العمل التحكيمي    

  

  : جبل لبنان-    

  ١١       النيابة العامة الاستئنافية    

  ٢١        دائرة التحقيق    

  ٣٩      محكمة الاستئناف    

  ٤٤    )بعبدا(  رجة الاولىمحكمة الد    

  ٣٣  )جديدة المتن(محكمة الدرجة الاولى     

  ١٤    )جونيه(محكمة الدرجة الاولى     

  ١٧    )جبيل(محكمة الدرجة الاولى     

  ٤    )قرطبا(محكمة الدرجة الاولى     

  ١٣    )عاليه(محكمة الدرجة الاولى     

  ٣   )الدامور(محكمة الدرجة الاولى     

  ٩    ) يمشح(محكمة الدرجة الاولى     

  ٧  )دير القمر(محكمة الدرجة الاولى     

  ٨    )بعقلين(محكمة الدرجة الاولى     

  

  : موزعون حاليا في لبنان على الشكل الآتي– دائرة المباشرين –وان المباشرين     

      ٣٦  :     دائرة مباشري بيروت    

  ١٣  :    دائرة مباشري طرابلس    

  ١٠  :     دائرة مباشري صيدا    

  ٤  :    لةدائرة مباشري زح    

          

  

  



 ١٩

III- التشكيلات القضائية– اختيار ويدريب القضاة ومراقبة حسن سير عملهم   
يتم اختيار القضاة بالتنسيق بين وزير العدل ومجلـس القـضاء الأعلـى كـذلك                   

أما عملية التدريب لتولي العمل القضائي فتتم مـن قبـل معهـد الـدروس               . التشكيلات القضائية 

  . حسن سير القضاء فتتم، بشكل رئيسي، من قبل هيئة التفتيش القضائيأما مراقبة. القضائية

  

  مجلس القضاء الأعلى/ وزير العدل  :اختيار القضاة*   

تجري عملية اختيار القضاة المتدرجين بالتنسيق بين وزير العدل وبـين مجلـس                 

  .)•(الأعلىالقضاء 

 الأعلىمجلس القضاء   يحدد وزير العدل، كلما دعت الحاجة، وبعد استطلاع رأي              

  . تنظيم مباراة لهذه الغايةالأعلى مجلس القضاء إلىعدد القضاة المتدرجين المنوي تعيينهم ويطلب 

 المعهد ويحدد المواد التي تجـري       إلى مباراة الدخول    الأعلىينظم مجلس القضاء        

ة الذين يختارهم   عليها ومعدل علامات القبول، كما يعين لجنة فاحصة في بدء كل مباراة من القضا             

  .لهذه الغاية

 الطلبات ويعين المرشحين المقبولين للاشتراك فـي        الأعلىيدرس مجلس القضاء        

  .المباراة، وله عند الاقتضاء دعوة من يراه منهم لمقابلة مسبقة

 كل من وزير العدل ومجلس القـضاء        إلى المباراة وتبلغها فورا     نتائجتعلن اللجنة       

  .لمعهد اإدارة ومجلس الأعلى

يعين المرشحون الناجحون قضاة متدرجين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزيـر                

  . ويلحقون بمعهد الدروس القضائية لمدة ثلاث سنواتالأعلىالعدل وبعد موافقة مجلس القضاء 

يمكن تعيين القضاة المتدرجين دون مباراة من بين حملة شهادة دكتوراه دولة في                 

  .الحقوق

    

  .، اختيارية، للتهيئة للمباراةأشهر المعهد دورة مدة ستة أقام ولأول مرة هذه السنة
                                                 

  :يتألف مجلس القضاء الاعلى من عشرة اعضاء على الوجه التالي    )•(
  )رئيسا(الرئيس الول لمحكمة التمييز  -
 )نائبا للرئيس(النائب العام لدى محكمة التمييز  -
 )عضو(رئيس هيئة التفتيش القضائي  -
 ثلاث قضاة من رؤساء الغرف من محكمة التمييز -
 قاضيان من رؤساء الغرف في محاآم الاستئناف -
 قاضي من رؤساء غرف محاآم الدرجة الاولى -
  رؤساء الوحدات في وزارة العدلقاضي عدلي يختاره وزير العدل من رؤساء المحاآم او من -



 ٢٠

  

  .معهد الدروس القضائية: التدريب لتولي العمل القضائي

  : يؤمن معهد الدروس القضائية  )١

   التهيئة لتولي القضاة المتدرجين العمل القضائي-    

دين القـضائيين    تنظيم دورات تدريبية للأجهزة المـساعدة للقـضاء والمـساع          -  

  . لدورات تدريبيةإخضاعهموالكتاب العدل والخبراء وغيرهم ممن يقرر وزير العدل 

تتنـاول الهيئـة    .  تهيئة قضاة غير لبنانيين لتولي العمل القضائي في بلـدانهم          -  

  .القضائية دروساً نظرية وتطبيقية، كما تتناول التدريب لدى مختلف الدوائر القضائية

يشارك فيهـا   .  قاضيا موضوعها المعلوماتية   ٥٠ دورة للقضاة تضم     ١٩٩٥ أيار يقيم المعهد خلال  

  . أساتذة قانون من فرنسا٦

  

يرأس المجلس ويشرف على أعماله قاض يشترط أن يكون من الدرجة الـسابعة               )٢  

  .يدير الدروس في المعهد قاض من الدرجة العاشرة فما فوق. وما فوق

  

  : مكون منإدارةيؤلف في المعهد مجلس    )٣  

  )رئيسا (الأعلى رئيس مجلس القضاء -    

  )نائبا للرئيس( المدير العام لوزارة العدل -    

  )عضو( رئيس المعهد -    

  )عضو( مدير المعهد -    

   قاضيان-    

  

يضع المجلس البرامج الدراسية ويحدد طرق التقييم العلمـي والمـسلكي ويـنظم               )٤  

  . بواسطة رئيس المعهدمهمعاقد الدورات الدراسية ويختار الأساتذة ويتع

  

النظـري  / العلمي– تسجل نتائج أعمال كل قاض في ملفه الشخصي بنهاية مدة التدرج             )٥  

 مجلس القضاء   إلى المعهد لائحة التخرج ويرفعها مع مقترحاته        إدارةيضع مجلس   )  سنوات ٣ (–

  . عدم أهليتهوأ القضاء الأصيل إلى الذي يعلن أهلية القاضي المتدرج للانتقال الأعلى



 ٢١

  .يعين القضاة المتدرجون المعلنة أهليتهم قضاة أصيلين    

عند عدم وجود مركز شاغر في الملاك يلحق القاضي المتدرج بـوزارة العـدل                  

  .ريثما يصدر قرار تعيينه وإلحاقه عند شغور أول مركز وفقا للائحة التخرج من المعهد

  

م يتمكن معهد الدروس القضائية مـن        التي كانت سائدة في لبنان ل      الأوضاعبسبب      

 – نقص كبير في عدد القضاة الأصيلين واستتبع بالتـالي مـؤخرا             إلىالعمل بكل طاقته مما أدى      

 قاض أصـيل مـن بـين المحـامين          ٣٩ تعيين   – ١٩٩٤ أيلول   ٢٤ تاريخ   ٥٦٧٨المرسوم رقم   

  .لأعلىالممارسين منذ ثلاث عشرة سنة على الأقل وذلك بعد موافقة مجلس القضاء ا

 ١٧ كذلك تعيين    ١٩٩٣ نيسان   ١٤ تاريخ   ٣٣٩١كان قد تم بموجب المرسوم رقم           

 سنوات علـى الأقـل وبـين        ٦قاض أصيل على اثر مباراة جرت بين المحامين الممارسين منذ           

  .الموظفين حاملي إجازة في الحقوق

شتراعي رقـم   عدد القضاة هو وفقا للجدول المرفق بالمرسوم الاإنتجدر الملاحظة أخيراً     

ــو    ٥١٥، ١٥٠/٨٣ ــي ه ــددهم الفعل ــدلي وأن ع ــي ع ــدلي ٣٣٦ قاض ــي ع   . قاض

  )Annex 1.3مراجعة (

  

  

  

  مجلس القضاء الأعلى/ وزير العدل : التشكيلات القضائية*   

 المنـاقلات والالحاقـات والانتـدابات الفرديـة         –تجري التشكيلات القـضائية         

  .الأعلىادرة من مجلس القضاء  بمبوإما بمبادرة وزير العدل إما -والجماعية

 بعد موافقة وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى سـواء ورد           إلالا تصبح التشكيلات نافذة       

عند حصول خلاف في وجهات النظر بين وزير العدل         .  من المجلس  أوالمشروع من وزير العدل     

 اسـتمر   إذا. عليهـا ومجلس القضاء الاعلى تعقد جلسة مشتركة بينهما للنظر في النقاط المختلف            

ويبت به  .  على مجلس الوزراء خلال مهلة شهر واحد على الأكثر للبت به           الأمرالخلاف يعرض   

  : رئيس مجلس القضاء الاعلى الذي يعرض وجهة نظر المجلسإلىمجلس الوزراء بعد الاستماع 

وتـصدر  . تصدر التشكيلات القضائية بمرسوم بناء على اقتراح وزيـر العـدل              

  . الجماعية مبدئيا قبل بدء السنة القضائيةالتشكيلات



 ٢٢

ان وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى يفتقدان حاليا الى المعطيات الضرورية والدقيقـة               

 )•(فالمعطيات القضائية ناقصة    . التي تساعدهما على اجراء التشكيلات القضائية بالشكل المطلوب       

ن القضاة والموظفين، لا يفي، بطريقـة       والملف الشخصي لكل قاض، والذي تهتم به مديرية شؤو        

تنظيمه الحالية، بالغرض المطلوب خاصة لجهة تحديد مختلف الاعمال التي يقوم بها كل قاضـي               

  ...).تدريس حالي، الخ) انتدابات حالية، لجان حالية(

إن ضبط المعطيات القضائية والملفات الشخصية لكل قاض عن طريق المكننـة                

لس القضاء الاعلى على اجراء تشكيلات قضائية مبنية علـى معطيـات            يساعد وزير العدل ومج   

  .شخصية دقيقة كما يساعد هيئة التفتيش القضائي على مراقبة انتاج كل قاض بشكل فاعل

  

  هيئة التفتيش القضائي :مراقبة حسن سير القضاء*   

    : تتولى هيئة التفتيش القضائي-١    

اة وموظفي الاقلام وسائر الاشـخاص       مراقبة حسن سير القضاء واعمال القض      -    

  .التابعين لها

 الى ما تراه مـن      - وزير العدل ومجلس القضاء الاعلى     – لفت نظر السلطات     -    

  .خلل في الاعمال وتقديم الاقتراحات الرامية الى اصلاحه

 الصلاحيات التأديبية المنصوص عنها في القانون تجاه القضاة وموظفي الاقلام           -    

  .كزية في وزارة العدلوالدوائر المر

  . لفت نظر من يتناولهم التفتيش بما يظهر من خلل في سير أعماهم-    

  

 يسهر مجلس القضاء الاعلى بدوره على حسن سير القضاء وعلى العمل في             -٢    

  .المحاكم

  

 مفتشين عامين ومفتش واحد     ٤ تتألف هيئة التفتيش القضائي حاليا من رئيس و        -٣    

 المعدل بالمرسوم الاشتراعي    ١٥٠/٨٣لسادس الملحق بالمرسوم الاشتراعي     مع العلم ان الجدول ا    

  . مفتشين٦ مفتشين عامين و٤لحظ ) قانون القضاء العدلي (٢٣/٨٥

    :يعمل كذلك في هيئة التفتيش القضائي    

                                                 
 راجع ملاحق الفصل الثاني القسم الأول:  حول المعطيات القضائية )•(



 ٢٣

  ٢  ة عدد ب رئيس كت-    

  ٣     كاتب عدد -    

  ٢   مستكتب اول عدد-    

  ١     مباشر عدد -    

  ٢   اجير كاتب عدد-    

  ٣     اجير عدد-    

  

 علـى  أساسي عمل هيئة التفتيش القضائي يرتكز بشكل     إن من الناحية العملية     -٤    

استمارات مطبوعة ترسلها له مختلف المحاكم تبين فيه مسار العمل لديها، لا سيما لجهـة عـدد                 

  ).Annex 1.4مراجعة (الملفات الواردة وعدد الملفات المفصولة 

  

لا يرسل هذه الاستمارات؛ وان عددا آخر يرسـلها بـشكل           ان عددا من المحاكم         

  .مقتطع او ناقص

 الى العدد غير المكتمل للمفتشين، والى افتقار التفتيش         بالإضافةان هذا الواقع،        

القضائي للمكننة ينعكس بشكل واضح على عمله ويحول دونه ودون مراقبة حسن سير القضاء              

  .وأعمال القضاة بالشكل المطلوب

  

 هذا الواقع دفعنا لإجراء عملية مسح لتحديد المعطيات الناقصة عن الـسنوات             ان    

 هذه المعطيات ولتحديد عدد الملفات      ولإكمال ١٩٩٤-١٩٩٣ و   ١٩٩٣-١٩٩٢ و   ١٩٩٢-١٩٩١

المتحركة وعدد تلك المجمدة في مختلف المحاكم وذلك كله بغية معرفة المكامن الفعلية للاختنـاق               

  .القضائي

كلية التحليل لدراسة عملية الاختناق القضائي حدت بنا مـن          هي إن ذلك   إلىأضف      

 للتحري عن حقيقة الأعباء والمهام الملقاة على عاتق كل قاض، ومدى تأثيرهـا علـى                أولىجهة  

 مسح ميداني لعدد من الملفات لدراسـة مـسار الـدعاوى            لإجراءمجمل إنتاجه؛ ومن جهة ثانية      

 بآخر، الفصل بها    أو بغية بيان الأحداث التي تؤخر بشكل        ...)حسب نوعها ودرجة المحاكمة،الخ   (

  .وتساهم في إطالة أمد المحاكمة وتبعا لذلك في تكدس الملفات وبالتالي في الاختناق القضائي



 ٢٤

  التحقيقات والأعمال الميدانية : الفصل الثاني
  

  مكننة المعطيات القضائية: القسم الأول

  
   أهداف المكننة  -١

  ت لدى التفتيش القضائيوضع المعطيا   -٢

   الفضائيالتفتيش معطيات إكمال   -٣

   النقصإكمال -    

   الملفات المتجمدة والمتحركة-    

  الرموز المستعملة في عملية المكننة   -٤

  مكونات قاعدة المعطيات   -٥

  . والتدقيق بالإدخالوإدخالهاترميز الجداول    -٦

  لائحة بتقارير المعطيات القضائية   -٧

  

  

  

  قاتالملح

  نماذج عن هذه الجداول) ٢تابع للرقم (وصف لجداول التفتيش القضائي  * ٢١١

  )٢تابع للرقم ( للتفتيش القضائي المرسلةجداول لوصف لمشاكل ا * ٢١٢

  لائحة بتقارير المعطيات القضائية * ٢١٣



 ٢٥

  مكننة المعطيات القضائية

  

  أهداف المكننة   -١

  

  :لقد أردنا الأهداف التالية  

ة واقع كل محكمة من خلال جمع المعطيات المتعلقة بالدعاوى          دراس*     

هذه المعطيات تتعلق بأعداد الـدعاوى      (الواردة والدعاوى المفصولة والدعاوى الباقية      

  ).ولا تدخل في تفاصيل الدعوى ومسارها

ترتيب وجمع هذه المعطيات من أجل دراسة واقع كل محافظة، واقع           *     

  .ع دعوى وتطور هذا الواقع خلال الفترات الزمنيةكل درجة محكمة وواقع كل نو

مقارنة واقع كل محكمة مع واقع درجة المحكمة التي ينتمـي اليهـا             *     

  .ونوع الدعاوى التي يفصلها

  

. وكتبت برامج مكننة  المعطيات لتعالج كافة درجات المحاكم وكافة الـدعاوى             

ناق القضائي فقـد اكتفينـا   ولكن بما ان هدف هذه الدراسة وضع تصور بالنسبة للاخت      

 - بدايـة  -غرف(بدراسة معطيات محاكم التمييز والاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى         

  .والتحقيق في كافة محافظات لبنان) قضاة منفردون

أما بالنسبة للفترة الزمنية فقد قررنا حصرها بمعطيـات الـسنوات القـضائية               

قسم مهم من هـذه المعطيـات       ، وذلك بعد توفر     ٩٤-٩٣،  ٩٣-٩٢،  ٩٢-٩١: التالية

  . العمل بشك فعال لدى كافة المحاكمإعادةلدى التفتيش وبسبب 



 ٢٦

 :وضع المعطيات لدى التفتيش القضائي -٢
  

كل آخر شهر تقوم كل المحاكم في لبنان بملء جدول بأعمالها وترسله للرئيس الأول فـي          

  . رئيس التفتيش القضائيإلىالمحافظة الذي بدوره يرسله 

  .Annex2.1.1هذه الجداول فهي ثمان، تجدون نماذج عنها ووصفا لها في أما   

فالقاضي المنفرد فـي  . كل محكمة ترسل جدولا أو أكثر حسب نوع الدعوى التي تهتم بها            

جدولا يختص بالدعاوى المدنية والجزائية وآخر يخـتص بقـضايا          : القضاء يرسل عادة جدولين   

  .التنفيذ

فينقل موظفو التفتـيش    .  جدولا شهريا من المحاكم    ٣٥٠ يقارب   يتسلم التفتيش القضائي ما     

من الملاحظ هنا بعض    . على جدول يختص بكل محكمة    ) مدني، جزائي، تنفيذ  (مجاميع كل جدول    

  :المشاكل التي تواجه هذا العمل

معالجة المعطيات يتم يدويا، وهنا يجعل من الصعب استخراج النتـائج علـى             *     

  . المحكمة أو نوع الدعوىصعيد المحافظة أو درجة

يوجد بعض التضارب بين التشكيلات القضائية والجداول المرسلة مـن قبـل            *     

  :المحاكم

 أو( بعض المحاكم ترسل جدولا واحدا حيث تدمج معطيات المحكمتـين            -

  ).أكثر

 بعض المحاكم لا ترسل تفصيلا عن نوع الدعاوى التي تهتم بهـا، بـل               -

  .ترسل مجاميع لكافة أعمالها

والأهم من كل ذلك عدم التأكد من صحة ومعنى الأرقام المرسـلة مـن قبـل                *     

  :المحاكم

 الجداول المرسلة من قبل المحاكم تظهر مجمل الملفات الموجودة لـديها            -

  . ولا تظهر عدد الملفات المتحركة وعدد الملفات المجمدة

تجدون .  بعض المحاكم كانت ترسل معطياتها بشكل متقطع أو لا ترسلها          -

 وصفا للمشاكل الأساسية فـي جـداول المعطيـات    Annex 2.1.2في 

  .القضائية

  



 ٢٧

 هـذه   إكمـال  طريقة عمل من أجـل       إتباعوهذا ما حمل المسؤولين عن المشروع على          

  .المعطيات

  

  : معطيات التفتيش القضائيإكمال  -٣

  
  النقص في معطيات التفتيشإكمال  - أ

  

لتنسيق مع هيئة التفتـيش القـضائي،       تبين من خلال عملية مسح شاملة أجريت با       

  %).٧٠ (ةبالمائللاستمارات المرسلة فعليا أن هذه النسبة لا تتعدى سبعين 

قام فريق مكلف من قبل وزارة العدل وبالتنسيق مع هيئة التفتيش القضائي بوضع لائحة مفـصلة                

 عمل بالاشتراك   وتم تكليف فريق  .  دراستها بالقضائية المطلو بالاستمارات الناقصة عن السنوات     

  .مع مندوب لتجميع النواقص المنوه عنها

قام فريق العمل المذكور بالاتصال بمختلف أقلام المحاكم المنظم بشأنها لائحة بالنواقص، ومن ثم              

  .بغية تجميع الجداول الناقصة أنجزت بجولة ميدانية

ة ولدرجات المحـاكم    تقريبا للسنوات المطلوب  % ٨٨وقد أصبحت المعطيات القضائية كاملة بنسبة       

  .وكان الاهتمام بشكل خاص بالمعطيات القضائية التابعة للسنة القضائية الحالية. المطلوب دراستها

  

  :الملفات المتجمدة والمتحركة  -  ب

  

ان الأوضاع التي كانت سائدة في لبنان خلال سنوات طويلة استتبعت تسجيل عدد كبيـر               

الأرقام المتداولة بعدد الملفات الباقية والمشار اليها       من الدعاوى وتحريك عدد قليل منها، بحيث ان         

في الجداول التي ترسل شهريا الى هيئة التفتيش القضائي لا يعكس واقع الحال القـضائي بـشكل                 

أو لم يتم تحريكها تلقائيا     ) مدني(الملفات المجمدة هي التي لم يتم تحريكها من قبل الأطراف           . دقيق

  ).جزائي(من قبل المحكمة 

رر في ضوء ذلك، وبما لهذا الموضوع من أهمية وبالتنسيق مع هيئة التفتيش القضائي،              تق

ارسال تعميمين الى مختلف المحاكم بغية الحصول على عدد الملفات المجمدة لديها وعدد الملفات              



 ٢٨

وكلف موظف من هيئة التفتيش القضائي بالتنسيق مع فريق العمل المذكور أعلاه            . المتحركة لديها 

  ). كيروز–يرجى الاطلاع على تقرير المسح الميداني . (عة هذا الملفلمتاب

ان مقارنة هذه الأرقام مع الأرقام الواردة أصلا في الجداول المرسلة الى التفتيش القضائي              

في الخانة المخصصة لعدد الملفات الباقية تبين بالأرقام حقيقة الاختناق القضائي في كل محكمـة               

  .بشكل أكثر دقة

  

  الرموز المستعملة في عملية المكننة   -٤

   
مكننة ملف المعطيات القضائية بحاجة الى الرموز الأساسية التالية التي ستستعمل من أجل               

  : التحاليل المطلوبةاستخراج

  ترميز أنواع الدعاوى*     

  ترميز درجات المحاكم وأرقامها*     

  ترميز المحافظات والأماكن الجغرافية*     

  اةترميز القض*     

  

  :ترميز أنواع الدعاوى يقسم الى رمزين*     

  مدني؛ جزائي؛ تنفيذ:  ترميز صفات الدعاوى-      

عقـاري، تجـاري،    : داخـل المـدني   :  ترميز اختصاصات الدعاوى   -      

  ...إفلاسي،

  :ترميز درجات المحاكم وأرقامها يقسم الى* 

  ...تمييز؛ استئناف؛ الدرجة الأولى؛ تحقيق؛:  رمز صفة المحكمة-      

  .غرف؛ قضاة منفردين؛ قضاة تحقيق:  رمز التصنيف-      

  . رمز متسلسل للغرف او للقضاة المنفردين-      

  :ترميز المحافظات والأماكن الجغرافية يقسم الى*     

  ...بيروت؛ جبل لبنان؛:  رمز المحافظة-      

  ...صيدا؛ صور؛): داخل المحافظة( رمز اسم المدينة -      



 ٢٩

. تألف من رمز المحافظة والمدينة ومن درجة المحكمة ورقمها        أما رقم المحكمة في       

  .ومن أجل سهولة الاستعمال ربطنا هذا الرقم برقم متسلسل من ثلاثة أحرف

  :أما التعريف بنشاط المحكمة فيحتاج الى الأمور التالية    

   رقم المحكمة-

    نوع الدعوى-

   الفترة الزمنية لنشاط المحكمة-

  .)•( يربط بالرموز المذكورة أعلاهأما ترميز القضاة فلم

  

  مكونات قاعدة المعطيات  -٥

  
  : تتكون قاعدة المعطيات من المعلومات التالية  

:  أحرف والرقم المكون من كافة الرموز      ةثلاثالرقم المتسلسل المختصر من     (رقم المحكمة     

  ،)محافظة وقضاء، درجة المحكمة ورقمها

  نوع الدعوى أو الملفات الموجودة،  

  تاريخ المعطيات وعدد أشهر العمل التي تمثلها هذه المعطيات،  

  أرقام المدور والوارد والمفصول والمشطوب والمجمد للملفات الموجودة لدى المحكمة،  

  :نوع الجدول  

مثلا بالنسبة للتحقيق والهيئة الاتهاميـة  (بعض أنواع الجداول لها تفصيل لبعض المفصول          

لأن جدول هذه الهيئات لا يدخل في تفاصيل نوع الملفـات           ... حةيفصل المفصول الى جناية، جن    

مثل آخر، بالنسبة للتمييز والاستئناف نجد في قاعـدة المعطيـات عـدد    . التي موجودة بين أيديهم   

  ).الأحكام المصدقة وعدد الأحكام المفسوخة

  

  .هذه هي قاعدة المعطيات الأساسية التي منها نستخرج كافة التقارير  

ة قواعد المعطيات فتتعلق أساسا بوصف وتسمية الرموز السابقة وبأرقـام القـضاة             أما بقي   

  . )•(وتسميتهم

                                                 
 . من أجل فهم أفضل للرموز ومن أجل الاطلاع على لائحة الرموز المستعملة الرجاء العودة الى الملف التقني )•(
 .طيات، الرجاء العودة الى الملف التقني من أجل فهم أفضل لقاعدة المعطيات والعلاقة بين آافة المع )•(



 ٣٠

  

كتبت البرامج أولا من أجل خلق وتكوين كافة الرموز ومن ثم من أجـل خلـق قاعـدة                    

  .المعطيات الأساسية وأخيرا من أجل استخراج التقارير من قاعدة المعطيات الأساسية
  

  إدخالها والتدقيق بالإدخالترميز الجداول و  -٦
  

  : ترميز الجداول-    

والمطلـوب  .  الى قاعـدة المعطيـات     إدخالهاكان علينا أولا ترميز الجداول قبل           

تحويل اسم المحكمة الى رمز المحكمة وتحويل نوع الدعوى الى رمز نوع الدعوى وتحويل اسـم         

وسـبق عمليـة ترميـز      . نظمهاكل هذه الأمور تسهل عملية الإدخال وت      . الشهر الى رمز الشهر   

رموز أنواع الـدعاوى ورمـوز المحـاكم حـسب مختلـف            : الجدول خلق لكافة الرموز ومنها    

وقد تطلـب ذلـك     . لقد شارك أربع أشخاص في ترميز ما يقارب التسعة آلاف جدول          . التشكيلات

  :الترميز التالي

  .ترميز تسعة آلاف محكمة -

 ترميز تسعة آلاف فترة زمنية -

 . ألف نوع دعوىترميز أربعين -

  .وقد تم التدقيق بهذا العمل. وقد تطلب ذلك أسبوعي عمل من كل شخص عمل في الترميز

  

  : الجداولإدخال -    

جداول المحاكم بالنسبة للسنوات الثلاث من دراسة المعطيات القـضائية تقـارب                

هذه الحروف  تمثل  (وكل جدول يحتوي على ما يقارب الماية حرف ادخال          . التسعة آلاف استمارة  

رمز المحكمة والتاريخ ورموز الدعاوى وأرقام المدور والوارد والمفصول والمشطوب والبـاقي            

فعـدد  ). وكل استمارة تحتوي ما يقارب الأربعة أنواع من الـدعاوى         . وبعض تفاصيل المفصول  

  .رف التي أدخلت يقارب المليون حرفا تقريباحالأ

  . خلال فترة خمسة أسابيع تقريبا على هذا المشروعإدخالوقد عملت موظفتا 
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  : التدقيق بالجداول المدخلة-    

لقد كتبت برامج تستخرج من قاعدة المعطيات تقارير تـدقيق ومراقبـة يـسهل                  

  .مقارنتها مع مجاميع كل محكمة الموجودة لدى التفتيش القضائي

  .هذه التقارير تسمح بملاحقة أخطاء الترميز وأخطاء الإدخال
  

  

  بتقارير المعطيات القضائيةلائحة   -٧

  Annex 2.1.3مراجعة 

  

  نتائج وتحاليل المعطيات القضائية: القسم الثاني

  

سوف نستعرض في تحليلنا اللاحق المسند الى المعطيات التي تم ادخالها على              

  : وبالتتابع)•(الكمبيوتر

  

  الوضع العام للمحاكم*   

  الوضع العام للمحاكم في المحافظات*   

  .العام للمحاكم لجهة درجة المحكمة ونوع الدعوىالوضع *   

                                                 
 وهي ١٩٩٤-١٩٩٣من مجموع المعطيات العائدة للسنة القضائية الأخيرة  % ٨٨ ان المعطيات القضائية موضوع هذه الدراسة تتناول  )•(

  :موزعة على الشكل الآتي
  %٧٨    محافظة بيروت      
  %٩١    محافظة جبل لبنان      
  %٩٣    محافظة الشمال      
  %٩١    ة البقاعمحافظ      
  %٨٨    محافظة الجنوب      
  %٨٨    محافظة النبطية      

تجدر الملاحظة أنه بسبب جملة عوامل لم يصار الى دراسة مسار عمل النيابات العامة والمعاملات التنفيذية ودعاوى مخالفات 
 .السير



 ٣٢

  الوضع العام للمحاكم: أولا 
  

/ ١٩٩٢-١٩٩١مقارنة الوضع العام للمحاكم خلال الـسنوات القـضائية             )١

١٩٩٤-١٩٩٣/ ١٩٩٣-١٩٩٢) -1-VI& p .6 rep-III(2.1.3Annex 

graph)(  

  
  لجهة الملفات الواردة  ) أ  

 وبين ١٩٩٢-١٩٩١واضح بين السنة القضائية ازدادت الملفات الواردة بشكل     

ان النسبة المشار اليها توزعت على الشكل %. ٥٥ بنسبة ١٩٩٤-١٩٩٣السنة القضائية الأخيرة 

  :الآتي

 ١٩٩٣-١٩٩٢ وبين السنة القضائية     ١٩٩٢-١٩٩١ان نسبة الازدياد بين السنة القضائية         

  ؛%٣٢بلغت 

-١٩٩٣ وبين الـسنة القـضائية       ١٩٩٣-١٩٩٢و ان نسبة الازدياد بين السنة القضائية          

  ؛%٢٣ بلغت ١٩٩٤

  

  لجهة الملفات المفصولة  )ب  

: ١٩٩٢ – ١٩٩١ بلغ مجموع الملفات المفصولة خـلال الـسنة القـضائية            -  

  . ملف٤١٣١٥

: ١٩٩٣ – ١٩٩٢ بلغ مجموع الملفات المفصولة خـلال الـسنة القـضائية            -  

  . ملف٤١٢٤٣

: ١٩٩٤ – ١٩٩٣ل الـسنة القـضائية       بلغ مجموع الملفات المفصولة خـلا      -  

  . ملف٥٥٦١٣

  

  لجهة الملفات الباقية  )ج  

 والسنة ١٩٩٢ – ١٩٩١ازدادت الملفات الباقية بشكل واضح بين السنة القضائية     

   %.٣٢ وبنسبة ١٩٩٤ – ١٩٩٣القضائية الأخيرة 



 ٣٣

  :وان النسبة المشار اليها توزعت على الشكل الآتي    

 وبين السنة القضائية    ١٩٩٢- ١٩٩١ ارتفعت بين السنة القضائية      ان نسبة الملفات الباقية     

   %.٢١ بنسبة ١٩٩٣ – ١٩٩٢

 وبين السنة القضائية    ١٩٩٣- ١٩٩٢وان نسبة الملفات الباقية ارتفعت بين السنة القضائية           

   %.١١ بنسبة ١٩٩٤ – ١٩٩٣

   

  : آنفاإليها المشارنلاحظ في ضوء مجمل الأرقام والنسب     

  ملفات المفصولةلجهة ال -    

 ١٩٩٢ – ١٩٩١ان عدد هذه الملفات بقي على حاله خلال السنتين القضائيتين     

  .١٩٩٣ – ١٩٩٢و

خلال السنة القضائية الأخيـرة مقارنـة مـع         % ٣٥وان هذا العدد ارتفع بنسبة          

 التـشكيلات   إلـى  وان سبب ذلك يعود      ١٩٩٣ – ١٩٩٢ و   ١٩٩٢ – ١٩٩١السنتين القضائيتين   

 تـاريخ   ٤٢٧٠المرسوم رقم    (١٩٩٤ – ١٩٩٣تي جرت بداية السنة القضائية الأخيرة       القضائية ال 

٢٦/١٠/١٩٩٣.(  

   لجهة الملفات الواردة والباقية-    

 – ١٩٩٢ان نسبة الملفات الواردة وتلك الباقية كانت مرتفعة في السنة القـضائية                 

وانخفضت بعض الشيء   ؛ وان هذه النسبة عادت      ١٩٩٢ – ١٩٩١ بالنسبة للسنة القضائية     ١٩٩٣

   . ١٩٩٣ - ١٩٩٢ بالنسبة للسنة القضائية ١٩٩٤ – ١٩٩٣في السنة القضائية الأخيرة 

 خـلال الـسنة     – الباقيـة    –ان سبب تسجيل أعلى نسبة ارتفاع للملفات الواردة             

  . هو تحريك عجلة القضاء أثر استقرار الأوضاع العامة١٩٩٣ – ١٩٩٢القضائية 



 ٣٤

  ١٩٩٤ – ١٩٩٣كم خـلال الـسنة القـضائية الأخيـرة          الوضع العام للمحا    )٢

  
  )Annex 2.1.3 (II- Rep270.p)( لجهة الملفات الواردة  ) أ  

من مجموع الملفات الواردة الى مختلف المحاكم اللبنانية خلال السنة  % ٥٠ان     

  : محكمة موزعة على الشكل الآتي٣١ محصور في ١٩٩٤ – ١٩٩٣القضائية الأخيرة 

  

  عدد الملفات الواردة  اسم القاضي  تصاصالاخ  المحكمة

   االلهدعبمنير   تنفيذ/جزائي/مدني  )عاليه(منفرد 

  حافظ العيد

٣١٩٦  

  صقر صقر  تنفيذ/جزائي/مدني  )جونيه(منفرد 

  سهيل عبود

  إيليانسيب 

٢٩٧٨  

ــذ  )جديدة المتن(منفرد  ــوال /تنفيـ أحـ

  مستعجل/شخصية

  ٢٩٢٦  جان فهد

  سمير عاليه  جزائي  )بيروت(منفرد 

  نطوان ابي نادرا

٢٨١٠  

  ٢٤٨٧  الياس عيد  جزائي  ) جديدة المتن(منفرد 

  فايز مطران  جزائي  )زحلة(منفرد 

  كمال المقداد

٢٠٤٢  

  ٢٠٣٣  نبيل وهبه  جزائي  )صيدا(منفرد 

  الياس موسى  تنفيذ  )بيروت(منفرد 

  حبيب مزهر

١٧٧٩  

  ١٥٥١  علي ابراهيم  تنفيذ/جزائي/مدني  )صور(منفرد 

  ندى الأسمر  ابجارات  )بعبدا(منفرد 

  وليد هرموش

١٢٩٢  

ديــر /بعلبــك(منفــرد 

  )الأحمر

  كمال المقداد  تنفيذ/جزائي/مدني

  صبوح الحاج سليمان

١١٥٩  



 ٣٥

  ١١٣٣  عماد الزين  تنفيذ/جزائي/مدني  )حلبا(منفرد 

  ١١٠٥  سنية السبع  تنفيذ/مستعجل/مالي  )طرابلس(منفرد 

/ إيجـارات /مستعجل  )زحلة(منفرد 

ــوال ــصيةأح /  شخ

  اريعق

  شهيد سلامة

  شربل ابو سمرا

١٠٧٧  

  ١٠١١  رين مطر  مستعجل  )بعبدا(منفرد 

  :غرفة ابتدائية

ــى  ــة الاولـ  الهيئـ

ــة  ــة الثانيـ  والهيئـ

  )لبنان الشمالي(

  محمد عويضه*   اختصاص شامل

   رولا المصرب-

   هيام خليل-

 اليس الشبطيني عـم   * 

   رنده حروق-

   وائل الحسن-

٩٥٦  

  ٩٤٦  عبد الرزاق أديب  تنفيذ/جزائي/مدني  )اميون(منفرد 

  غرفة ابتدائية

  هيئة اولى 

  )جبل لبنان(

/ الدعاوى العقاريـة  

ــة  ــود العقاري / العق

  الدعاوى المختلطة

  ٨٦٨  الياس بو ناصيف

  ٨٦٨  ندى الأسمر  تنفيذ  )بعبدا(منفرد 

  ٨٦٣  حارس الياس  جزائي  )بعبدا(منفرد 

  ٨٤٢  مارون ابو جودة  جزائي  )بعبدا(منفرد 

  ٧٨٩  حبيب رزق االله  تنفيذ/جزائي/مدني  )بيل وقرطباج(منفرد 

  ٧٦٣  نزيه عكاري  تنفيذ/جزائي/مدني  )زغرتا(منفرد 

  ٧٥٣  ريما خليل  احوال شخصية  )بيروت(منفرد 

الغرفة الثامنة  : استئناف

  )جبل لبنان(

  رالـــف رياشـــي-  هيئة اتهامية

  فوزي أدهم

  مالك صعيبي

٧٥٠  

  ٧٤٠  حسن ابو مرعي  فيذتن/جزائي/مدني  )سير الضنية(منفرد 

  ٧١٨  عصام ابو ضاهر    )النبطية(منفرد 



 ٣٦

  ٦٩٥  جورج مزهر  تنفيذ/جزائي/مدني  )جب جنين(منفرد 

  :غرفة ابتدائية

جبــل (الهيئــة الثالثــة 

  )لبنان

ــصية ــوال شخ / اح

ــاري ــات / تج جناي

  الاحداث

ــاهر - ــوان ض   انط

  منيـــف حنـــا -

   سيلفر ابو شقرا-

٦٩١  

  ٦٨٩  الزينعماد   جزائي  )طرابلس(منفرد 

  ٦٢٨  احمد الضو  تنفيذ  )صيدا(منفرد 

  

من مجموع الملفات الواردة     % ٥٠ المشار اليها آنفا ان      الأرقامنلاحظ في مجمل    

.  محكمـة  ٣١ محصور في    ١٩٩٤ – ١٩٩٣الى المحاكم في لبنان خلال السنة القضائية الأخيرة         

  :وهي موزعة على الشكل الآتي

   قاضي منفرد٢٧    

  ية غرف ابتدائ٣    

  )هيئة اتهامية( غرفة استئناف ١    

  :موزعين على المحافظات على الشكل الآتي) ٢٧(وان القضاة المنفردين 

   محفظة جبل لبنان  ١٠    

  محافظة لبنان الشمالي   ٦    

  محافظة البقاع   ٤    

  محافظة بيروت  ٣    

  محافظة الجنوب  ٣    

  محافظة النبطية  ١    
 
  

  )Annex 2.1.3 – Rep275.p (لجهة الملفات المفصولة  )ب  

من مجموع الملفات المفصولة في مختلف المحاكم  %  ٥٠ محكمة فصلت ٢٧ان     

  :)•( وهي موزعة على الشكل الآتي١٩٩٤ – ١٩٩٣ الأخيرةاللبنانية خلال السنة القضائية 

  
                                                 

ن لاحقا في متن الجدول توزيع العدد الاجمالي للملفات  تجدر الإشارة انه يقتضي لبيان مدى انتاجية آل قاض بمفرده من القضاة المعددي )•(
ويقتضي، بالإضافة الى ذلك، الاخذ بعين . المفصولة في المحكمة التابع لها القاضي المذآور على عدد القضاة في المحكمة المنوه عنها

 .المحكمة/الاعتبار طبيعة اختصاص القاضي



 ٣٧

ــات   اسم القاضي  الاختصاص  المحكمة ــدد الملف ع

  المفصولة

ــات  ــدد الملف ع

  المشطوبة

  منفرد 

  )جديدة المتن(

 أحــوال/ تنفيــذ

  .مستعجل/ شخصية

  ٧٣٩  ٢٣٩٢  جان فهد

  /صقر صقر  تنفيذ/جزائي/مدني  )جونيه(منفرد 

  /سهيل عبود

  نسيب ايليا

١٩٣  ١٩٧٤  

  /علي ابراهيم  تنفيذ/جزائي/مدني  )صور(منفرد 

  محمد بدران

٧٥  ١٩١٦  

  /منير عبداالله  تنفيذ/جزائي/مدني  )عاليه(منفرد 

  حافظ العيد

١٥٦  ١٦٠٢  

  /سمير عاليه  جزائي  ) يروتب(منفرد 

  انطوان 

  ابي نادر

١٣٥١  /  

  /فايز مطران  جزائي  )زحلة(منفرد 

  كمال المقداد

١١٩٤  /  

  /  ١١١٦  نبيل وهبه  جزائي  )صيدا(منفرد 

ــرد  ــدة (منف جدي

  )المتن

  /  ٩٥٧  الياس عيد  جزائي

منفـــــــرد 

  )دوما/البترون(

  ٩٥  ٩٣٠  روكس رزق  تنفيذ/جزائي/مدني

  /الياس موسى  تنفيذ  )بيروت(منفرد 

  حبيب مزهر

١٤٥  ٨٦٦  

/ بعلبــك(منفــرد 

  )دير الأحمر

  /كمال المقداد  تنفيذ/جزائي/مدني

ــاج  ــبوح الح ص

  سليمان

١٨٨  ٨٢١  

  ٥٦  ٨١٣  رين مطر  مستعجل  )بعبدا(منفرد 



 ٣٨

/ ايجارات/ مستعجل  )زحلة(منفرد 

/ احوال شخـصية  

  عقاري

  /شهيد سلامة

  شربل ابو سمرا

٨٠٠  /  

  ١٢٠  ٧٦٠  نزيه عكاري  تنفيذ/ئيجزا/مدني  )بشري(منفرد 

  ٢٣  ٧١٣  ريما خليل  احوال شخصية  )بيروت(منفرد 

  ٩٤١  ٦٠٠  عبد الرزاق أديب  تنفيذ/جزائي/مدني  )اميون(منفرد 

  : استئناف

  الغرفة الثامنة

  )جبل لبنان(

  رالف رياشي+   هيئة اتهامية

   فوزي أدهم-

   مالك صعيبي-

٥٩١  /  

  / ياسينيوسف  تنفيذ/ مدني  )النبطية(منفرد 

  حسين شاهين

٩١  ٥٧٧  

  ٦٤  ٥٧٤  عصام ابو ضاهر  جزائي  )النبطية(منفرد 

  /  ٥٥٩  ندى الأسمر  تنفيذ  )بعبدا(منفرد 

  /  ٥٥٦  أحمد الضو  تنفيذ  )صيدا(منفرد 

/ احوال شخـصية    )بعبدا(منفرد 

  مالي تجاري

  /  ٥٤٧  ميشلين بريدي

  : استئناف

الغرفة الـسادسة   

  )بيروت(

  عانزاهي كن  هيئة اتهامية

  انطوان راهب

  بركات سعد

٥٤١  /  

محكمة الدرجـة   

  الاولى 

  طرابلس

  )الهيئتين(

  :الهيئة الاولى+   اختصاص شامل

  محمد عويضه

  :الهيئة الثانية+ 

اليس الـشبطيني   

  عم

٥٣٧  /  

  ٩  ٥١٧  نزيه عكاري  تنفيذ/جزائي/مدني  )زغرتا(منفرد 

  /  ٥١٤  عماد الزين  مخالفات  )طرابلس(منفرد 

  ٥٠  ٥٠٢  جورج مزهر  تنفيذ/جزائي/مدني  منفرد 



 ٣٩

  )نينجب ج(

  

 محكمة فـصلت خـلال الـسنة        ٢٧نلاحظ في ضوء مجمل الارقام والنسب المشار اليها آنفا ان           

من مجموع الملفات المفصولة خلال الـسنة المـشار         %  ٥٠  ١٩٩٤ – ١٩٩٣القضائية الاخيرة   

  :اليها وهي موزعة على الشكل الآتي

   قاضي منفرد  ٢٤      

  رفة ابتدائيةغ  ١      

  غرفة استئناف   ٢      

  : موزعة على المحافظات على الشكل الآتي٢٧وان المحاكم ال   

  محفظة جبل لبنان   ٨      

  محافظة لبنان الشمالي  ٦      

  محافظة البقاع  ٤    

  محافظة بيروت  ٤    

  محافظة الجنوب  ٣    

  محافظة النبطية  ٢    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٤٠

  )Annex2.1.3 – II-Rep272.p  (لجهة الازدياد  )ج  

الملفات الواردة مطروحة من الملفات ( في الازدياد الأولىان المحاكم العشرة     

  :هي) المفصولة

  

  الازدياد  اسم القاضي  الاختصاص  المحكمة

ــواردة  ( ــات ال الملف

مطروحة من الملفات   

  )المفصولة

  ١٥٣٠  الياس عيد  جزائي  )جديدة المتن(منفرد 

  طوان ابي نادران  جزائي  )بيروت(منفرد 

  سمير عاليه

١٤٥٩  

  منير عبداالله  تنفيذ/ جزائي/ مدني  )عاليه(منفرد 

  حافظ العيد

١٤٣٨  

  ٩١٧  نبيل وهبه  جزائي  )صيدا(منفرد 

  ندى الاسمر  ايجارات  )بعبدا(منفرد 

  وليد هرموش

٨٧٧  

  فايز مطران  جزائي  )زحلة(منفرد 

  كمال المقداد

٨٤٨  

  الياس موسى  تنفيذ  )بيروت(منفرد 

  حبيب مزهر

٧٦٨  

  ٧٠٨  عماد الزين  تنفيذ/ جزائي/ مدني  )حلبا(منفرد 

  ٥٤٩  حسن ابو مرعي  تنفيذ/ جزائي/ مدني  )سير الضنية(منفرد 

  ٥٢٣  سنية السبع  تنفيذ/ مستعجل/ مالي  )طرابلس(منفرد 
  

  

نلاحظ في ضوء مجمل الارقام والنسب المشار اليهـا آنفـا ان المحـاكم           

  :موزعة على المحافظات على الشكل الآتي) منفردونقضاة (العشر الاولى 

  محفظة جبل لبنان    ٣    



 ٤١

  محافظة لبنان الشمالي  ٣    

 محافظة بيروت  ٢  

 محافظة البقاع  ١  

  محافظة الجنوب  ١    

  

  

  )Annex 2.1.3 – II-Rep22.p(  لجهة الملفات الباقية فعليا  )د  
  

لمحاكم اللبنانية في نهايـة  من مجموع الملفات الباقية فعليا في مختلف ا % ٥٠ان      

  : محكمة موزعة على الشكل الآتي١٦ محصور في ١٩٩٤ – ١٩٩٣السنة القضائية الاخيرة 

  

عدد الملفـات الباقيـة       اسم القاضي  الاختصاص  المحكمة

  فعليا

  ١١٩٦٤  ندى الاسمر  تنفيذ  )بعبدا(منفرد 

احوال / مستعجل/ تنفيذ  )جديدة المتن (منفرد

  شخصية

  ٧٥٥٣  جان فهد

  ٦٧٧٩  شربل ابو سمرا  تنفيذ  )زحلة (منفرد

  ٦٠٤٤  سنية السبع  تنفيذ/ مستعجل/ مالي  )طرابلس (منفرد

  ٤٩٧١  حارس الياس  جزائي  )بعبدا (منفرد

  :غرفة ابتدائية

هيئة اولى وهيئة ثانية    

  )محافظة جبل لبنان(

  / مدني

  جنايات احداث

  ...محمد عويضه

  ...اليس الشبطيني عم

  

٤٢٨٣  

  /ايجارات/ مستعجل  )ةزحل (منفرد

ــصية  ــوال شخ / اح

  عقاري

  شهيد سلامة 

  شربل ابو سمرا

٤٠٦٦  

  منير عبداالله  تنفيذ/ جزائي/ مدني  )عاليه (منفرد

  حافظ العيد

٤٠٦١  

  ٣٢٥٩  ريما خليل  آليات/ عقود  )بيروت (منفرد



 ٤٢

  : استئناف

  الغرفة التاسعة

  )جبل لبنان(

  ٢٧٨٠  عبد اللطيف الحسيني  الجنح

  ٢٤٧٢  سهيل عبود  تنفيذ  )جونيه (منفرد

  ٢٤١٤  أحمد الضو  تنفيذ  )صيدا (منفرد

  ٢٣٥٨  نبيل وهبه  جزائي  )صيدا (منفرد

  ٢٣٢٨  عماد الزين  تنفيذ/ جزائي/ مدني  )حلبا (منفرد

  ندى الاسمر  ايجارات  )بعبدا (منفرد

  وليد هرموش

٢٢٦٦  

  ١٩١١  حبيب رزق االله  تنفيذ/ جزائي/ مدني  )قرطبا/جبيل (منفرد

  

  

  )Annex2.1.3-III-Rep614.p (لجنة المحاكم الساخنة والتي تستدعي ايجاد حلول لها  )ه

  المحاكم الساخنة*     

  : ثلاث مجموعاتإلى حلول لها إيجاديمكن تقسيم المحاكم الساخنة والتي تستدعي     

فصل الملفات المتراكمة :  تضم المحاكم التي فيها تراكم كبير حاليالأولى المجموعة -  

  .أشهر أربعة من أكثر يستدعي

فصل الملفات المتراكمة :  المجموعة الثانية تضم المحاكم التي فيها تراكم سابق كبير-  

  . من ثلاث سنواتأكثريستدعي 

 مشكلة في إلى يؤدي التراكم فيها أن المجموعة الثالثة تضم المحاكم التي يمكن -  

  .فصل الملفات المتراكمة يستدعي شهرين: المستقبل
 

  :مجموعة الاولىال* 

  تراكم حاليفيها المحاكم التي 

  :المجموعة الثانية* 

  المحاكم التي فيها تراكم سابق

  :المجموعة الثالثة* 

المحاكم التي يمكن ان يـؤدي      

التراكم فيها الى مشكلة فـي      

  المستقبل

  بيروت*   بيروت*   بيروت* 



 ٤٣

  )جنح( استئناف -

  )جنح( منفرد -

  )ايجارات( منفرد -

   تمييز-

  

  )ايجارات( منفرد -

  

  : جبل لبنان*

  )جنح( استئناف -

  )ايجارات( استئناف -

  )مستعجل( استئناف -

  )جنح( منفرد -

  )عقاري( غرفة ابتدائية -

/ مـالي ( غرفة ابتدائيـة     -

  )مصرفي

  )تجاري( غرفة ابتدائية -

   مجلس العمل التحكيمي-

  : جبل لبنان*

  )جنح( استئناف -

  )ايجارات( استئناف -

  

  

  

  غرفة ابتدائية  -

  )مصرفي/ مالي(

  )تجاري( غرفة ابتدائية -

   مجلس العمل التحكيمي-

  : جبل لبنان*

  

  )ايجارات( منفرد -

  :لبنان الشمالي* 

 )جنح( استئناف -

 )جنح( منفرد -

  )ايجارات(منفرد  -

  )مدني (غرفة ابتدائية -

   تحقيق-

  :لبنان الشمالي* 

  

  

  )ايجارات(منفرد  -

  )مدني (غرفة ابتدائية -

  

  :لبنان الشمالي* 

  

  :البقاع* 

  )جنح( منفرد -

  :البقاع*   :البقاع* 

  : الجنوب* 

 )جنح( استئناف -

  )ايجارات( منفرد -

   تحقيق-

  :الجنوب* 

  

  )ايجارات( منفرد -

  :الجنوب* 

 )جنح( منفرد -

  

  : النبطية*

  )ايجارات( منفرد -

  : النبطية*  : النبطية*



 ٤٤

  

  :المشار اليه آنفانلاحظ في ضوء التعداد   

  : ان المحاكم الساخنة موزعة على المحافظات عل الشكل الآتي-    

   جبل لبنانمحافظة   ٩      

  محافظة لبنان الشمالي  ٥      

 محافظة بيروت  ٤      

 محافظة الجنوب  ٤

  محافظة البقاع  ١

  محافظة النبطية  ١

  

  : وان المحاكم الساخنة موزعة حسب نوع الدعوى على الشكل الآتي-

  جنح  ٩      

  ايجارات  ٦      

  مدني  ٢      

 تحقيق   ٢      

  عقاري   ١      

  مصرفي/مالي  ١      

  تجاري  ١      

  عمل  ١      

  مستعجل  ١      

  

  

  

   القضاة المعنيين بالمحاكم الساخنة والمراكز الأخرى التي يشغلونها*    

تبين لنا بعد الاطلاع على الملف الشخصي للقضاة ان المراكـز المختلفـة التـي                   

    :)•(ض من القضاة المعنيين بالمحاكم الساخنة هي موزعة على الشكل الآتييشغلها كل قا

                                                 
ظات المعنيين بالمحاآم الساخنة لأن الارقام المشار اليها بالنسبة لهؤلاء أتت شاملة  لم نستعرض وضع القضاة المنفردين في المحاف )•(

 .وانطلاقا من نوع الدعوى



 ٤٥

   التي يشغلها القاضيالأخرىالمراكز   اسم القاضي/ المحكمة الساخنة 

    :محافظة بيروت* 

  )جنح(استئناف 

  :الغرفة الثانية

  )رئيس(عبد الرحمن شهاب 

  )مستشار(طلال فرحات 

  )مستشار بالوكالة(تريز علاوي 

  :فة العاشرةالغر

  )رئيس(طانيوس الخوري 

  )مستشار(عبد الغني الحجار 

  )مستشار(خضر زنهور 

  )جنح(منفرد 

  سمير عاليه

  انطوان ابي نادر

  )ايجارات(منفرد 

  ماجد مزيحم

  ريما شبارو

  سلام شمس الدين

  طانيوس غنطوس

 صباح سليمان

  ريتا غنطوس

  

  

  

  

  
 
  



 ٤٦

  ى التي يشغلها القاضيالمراكز الاخر  اسم القاضي/ المحكمة الساخنة 

    :جبل لبنانمحافظة  *

  )جنح(استئناف 

  :الغرفة الثانية

  )رئيس(عبد اللطيف الحسيني 

  )مستشار(فايز مطر 

  )مستشار(عمر الناطور 

  

  :الغرفة العاشرة

  )رئيس(الياس عبداالله 

  )مستشار(زهراب عيوازيان 

  )مستشار(عوني رمضان 

  

  

  

  

تحكيمي رئيس مجلس العمل ال   : عمر الناطور 

  في جبل لبنان

  تنظر هذه الغرفة كذلك بقسم الجنايات

  

  

  قاضي تحقيق في جبل لبنان: عوني رمضان

  )مستعجل(استئناف 

  :الغرفة الرابعة

  

  )رئيس(منير حنين 

  

  )مستشار(فلاديمير فرزلي 

  

  )مستشار(مادي مطران 

  

تنظر هذه الغرفة كذلك في مـشاكل التنفيـذ         

  ودعاوى المطبوعات

محام عام لـدى النيابـة العمـة        : منير حنين 

  .التمييزية

مستشار في الغرفة الثالثـة     : فلاديمير فرزلي 

  .الاستئنافية في جبل لبنان

مستشار في الغرفـة الاولـى      : مادي مطران 

  .الاستئنافية في جبل لبنان

  



 ٤٧

  

 )ايجارات(استئناف 

  :الغرفة السادسة

  

  )رئيس(جوزيف القزي 

  

  )مستشار(أنطوان الرشماني 

  

  )مستشار(جي عيد نا

  

  :الغرفة السابعة

  

  )رئيس(عمر دادنجي 

  )مستشار(أنطوان الرشماني 

  

  )مستشار(ناجي عيد 

  

تنظر هذه الغرفة كـذلك فـي دعـاوى         

  .الأحوال الشخصية

مستشار لدى المحكمـة    : جوزيف القزي 

  .العسكرية

مستشار في الغرفـة    : أنطوان الرشماني 

 .السابعة الاستئنافية في جبل لبنان

مستشار في الغرفة الـسابعة     : جي عيد نا

 .الاستئنافية في جبل لبنان

تنظر هذه الغرفة كـذلك فـي الـدعاوى         

  .الادارية وفي كل ما لم يرد عنه بنص

  

مستشار في الغرفـة    : أنطوان الرشماني 

 .السادسة الاستئنافية في جبل لبنان

مستشار في الغرفة الـسادسة     : ناجي عيد 

  .الاستئنافية في جبل لبنان

  )عقاري: (غرفة ابتدائية

  :الغرفة الاولى

  

  )رئيس(الياس بو ناصيف 

  

  )عضو(رندى يقظان 

  )عضو(روزين غنطوس 

  

العقود العقارية  تنظر هذه الغرفة كذلك في      

  .والدعاوى المختلطة

رئيس لجنة اسـتملاك    : الياس بو ناصيف  

  .جبل لبنان الشمالي الابتدائية

  



 ٤٨

  )مصرفي/ مالي : (غرفة ابتدائية

  :غرفة الثانيةال

  

  

  )رئيس(رولى جدايل 

  )عضو(جان بصيبص 

  )عضو(كريم حرب 

  

 ـتنظر هذه الغرفة كـذلك فـي          دعاوىال

الافلاسية وفي كل ما لم يرد النص عليه        

  .في التوزيع

  )تجاري: (غرفة ابتدائية

 :الغرفة الثالثة

  

  )رئيس(أنطوان الضاهر 

  )عضو(منيف حنا 

  )عضو(سيلفر ابو شقرا 

  

 لغرفة كـذلك فـي دعـاوى      تنظر هذه ا  

   الشخصية وفي جنايات الأحداثالأحوال

  

 المراكز الاخرى التي يشغلها القاضي اسم القاضي/ المحكمة الساخنة 

    محافظة لبنان الشمالي* 

  )جنح: (استئناف

  :الغرفة الثالثة

  

  )رئيس(عادل خوري 

  )مستشار(حسن ابو مرعي 

  

  )مستشار(نعيم الطبشي 

  

الجنايات وفـي    كذلك في    تنظر هذه الغرفة  

ــب   ــار والتلاع ــش والاحتك ــضايا الغ ق

  .بالأسعار

  

قاضي منفرد في سـير     : حسن ابو مرعي  

  . المنية–الضنية 

    :دائرة التحقيق



 ٤٩

  )قاضي تحقيق أول(صلاح مخيبر 

  نزيه عكاري

  

  ميشلين سركيس

  

قاضي منفرد فـي بـشري      : نزيه عكاري 

  .إهدن/ وقاضي منفرد في زغرتا 

  

  

 المراكز الاخرى التي يشغلها القاضي اسم القاضي/ ساخنة المحكمة ال

    محافظة لبنان الجنوبي* 

  )جنح: (استئناف

  :الغرفة الثالثة

  )رئيس(جوزيف غمرون 

  )مستشار(محسن مرتضى 

  )مستشار(رياض ابو غيدا 

  

  

  .الجناياتتنظر هذه الغرفة كذلك في 

  

  

محام عام في محافظـة     : رياض ابو غيدا  

  .يلبنان الشمال

  :دائرة التحقيق

قاضـي تحقيـق    (عاصم صفي الدين    

  )أول

  

  )قاضي منفرد(عبد الرحيم حمود 

  )قاضي تحقيق(سامي صدقي 

  

قاضـي عقـاري    : عاصم صفي الـدين   

  . في بيروت وبعبداإضافي

  

  



 ٥٠

  الوضع العام للمحاكم في المحافظات: ثانيا
  

 ١٩٩١القضائية  مقارنة الوضع العام للمحاكم في المحافظات خلال السنوات           )١

– ١٩٩٤ - ١٩٩٣ / ١٩٩٣ – ١٩٩٢ / ١٩٩٢  

  
  لجهة الملفات الواردة والملفات المفصولة  )أ  

    )Annex 2.1.3 (III-Rep62p. & VI-graphs)(  

  : لجهة الملفات الواردة*    

 ان محافظة جبل لبنان كانت خلال آخر ثلاث سنوات قضائية في -      

  :زعت على الشكل الآتيوان عدد الملفات الواردة تو. الطليعة

    

   ملف١٦٩١٧  ١٩٩٢ – ١٩٩١

   ملف٢٤١١٨  ١٩٩٣ – ١٩٩٢

   ملف٢٧٥٣٣  ١٩٩٤ - ١٩٩٣

  

 وان محافظة بيروت كانت خلال آخر سنتين قضائيتين فـي المرتبـة             -      

  .الثانية وكانت في السنة الاولى في المرتبة الثالثة بعد محافظة لبنان الشمالي

  :زعت على الشكل الآتيوان عدد الملفات الواردة تو

   ملف٨٠٩٥  ١٩٩٢ – ١٩٩١

   ملف١٢٦٧١  ١٩٩٣ – ١٩٩٢

   ملف١٣٨٤٠  ١٩٩٤ - ١٩٩٣

  

 وان محافظة لبنان الشمالي كانت خلال آخر سـنتين قـضائيتين فـي              -      

 حيـث كانـت فـي       الأولىالمرتبة الثالثة بعد محافظة جبل لبنان ومحافظة بيروت باستثناء السنة           

  . محافظـــة جبـــل لبنـــان وقبـــل محافظـــة بيـــروتالمرتبـــة الثانيـــة بعـــد

  :وان عدد الملفات الواردة توزعت على الشكل الآتي



 ٥١

    

   ملف٨٩٨٠  ١٩٩٢ – ١٩٩١

   ملف٩٧٧٤  ١٩٩٣ – ١٩٩٢

   ملف١١٠٩٣  ١٩٩٤ - ١٩٩٣

  

 :لجهة الملفات المفصولة*     

  

 وان عدد.  ان محافظة جبل لبنان كانت خلال آخر ثلاث سنوات قضائية في الطليعة-  

  :الملفات المفصولة توزعت على الشكل الآتي

  

   ملف١٥٣٦٩  ١٩٩٢ – ١٩٩١

   ملف١٤٩٠٥  ١٩٩٣ – ١٩٩٢

   ملف٢٠٨٥٠  ١٩٩٤ - ١٩٩٣

  

.  وان محافظة بيروت كانت خلال آخر ثلاث سنوات في المرتبة الثانية بعد جبل لبنـان               -

  :وان عدد الملفات المفصولة توزعت على الشكل الآتي

  

  ملف ٨٢١٢  ١٩٩٢ – ١٩٩١

   ملف٨١٨٢  ١٩٩٣ – ١٩٩٢

   ملف١٠٦٣٤  ١٩٩٤ - ١٩٩٣

  

 وان عدد   . وان محافظة لبنان الشمالي كانت خلال آخر ثلاث سنوات في المرتبة الثالثة            -

  :الملفات المفصولة توزعت على الشكل الآتي

  

   ملف٧٢٦٦  ١٩٩٢ – ١٩٩١

   ملف٧٨٣٩  ١٩٩٣ – ١٩٩٢

   ملف٨٧١٨  ١٩٩٤ - ١٩٩٣



 ٥٢

  )Annex 2.1.3 (III-Rep62.p & graphs) (كل محافظـة لجهة الوضع في   )ب  

ان الوضع العام في كل محافظة، ان لجهة الملفات الـواردة او لجهـة الملفـات                    

ــي     ــشكل الآت ــى ال ــان عل ــضائية، ك ــنوات ق ــلاث س ــر ث ــلال آخ ــصولة، خ   :المف

  

   محافظة بيروت* 

 ١٩٩٢ ارتفع عدد الملفات الواردة خلال السنة القضائية -:   الوارد

  .عن السنة القضائية التي سبقتها % ٥٧ بنسبة ١٩٩٣ –

  ارتفع عدد الملفات الواردة خلال السنة القضائية الأخيرة -  

  .عن السنة التي سبقتها % ١٤ بنسبة ١٩٩٤ – ١٩٩٣

 ان عدد الملفات المفصولة بقي على حاله خلال الـسنتين           -:   المفصول

  .١٩٩٣ – ١٩٩٢، ١٩٩٢ – ١٩٩١القـــــــضائيتين 

ان عدد الملفات المفصولة ارتفع فـي الـسنة القـضائية            -  

ــرة  ــسبة ١٩٩٤ – ١٩٩٣الأخي ــسنتين  % ٢٩ بن ــن ال ع

  .القضائيتين الأخيرتين

  

  محافظة جبل لبنان* 

 ١٩٩٢ ارتفع عدد الملفات الواردة خلال السنة القضائية -:   الوارد

  .عن السنة القضائية التي سبقتها % ٤٣ بنسبة ١٩٩٣ –

 الملفات الواردة خلال السنة القضائية الأخيرة  ارتفع عدد-  

  .عن السنة التي سبقتها % ٢٠ بنسبة ١٩٩٤ – ١٩٩٣

 – ١٩٩٢ ان عدد الملفات المفصولة خلال السنة القضائية         -:   المفصول

  .عن السنة التي سبقتها % ٣ انخفض بنسبة ١٩٩٣

  ان عدد الملفات المفصولة خلال آخـر سـنة قـضائية             -    

  .عن السنة التي سبقتها % ٣٩ ارتفع بنسبة ١٩٩٤ – ١٩٩٣

  

  

  



 ٥٣

  محافظة لبنان الشمالي* 

 ١٩٩٢ ارتفع عدد الملفات الواردة خلال السنة القـضائية          -:   الوارد

  .عن السنة القـضائية التـي سـبقتها        % ٩ بنسبة   ١٩٩٣ –

 ارتفع عدد الملفات الواردة خلال السنة القضائية الأخيرة         -  

  .عن السنة التي سبقتها%  ١٥ بنسبة ١٩٩٤ – ١٩٩٣

 – ١٩٩٢ ان عدد الملفات المفصولة خلال السنة القضائية         -:   المفصول

  .عن السنة التي سبقتها % ٩ ارتفع بنسبة ١٩٩٣

 ١٩٩٣ ان عدد الملفات المفصولة خلال آخر سنة قضائية          -    

  .عن السنة التي سبقتها % ١١ ارتفع بنسبة ١٩٩٤ –

  

   ١٩٩٤ – ١٩٩٣ الأخيرة المحافظات خلال السنة القضائية الوضع العام للمحاكم في) ٢

  Annex 2.1.3) (III-Rep62.p & VI-graphs)(  

  

  : وهي تمثل لوحدهاالأولى محافظة جبل لبنان تأتي في المرتبة إن*   

  من الملفات الواردة  % ٣٩    

  من الملفات المفصولة      %٣٧    

  من الملفات الباقية فعليا      %٤٢    

  

 باستثناء مجموع الباقي الفعلي حيث تأتي –تأتي في المرتبة الثانية بيروت افظة ان مح*   

  : وهي تمثل لوحدها–في المرتبة الثالثة بعد محافظة لبنان الشمالي 

  من الملفات الواردة     %٢٠    

  من الملفات المفصولة      %١٩    

  من الملفات الباقية فعليا     %١٥    

  

 باستثناء مجموع الباقي الفعلي حيث      –أتي في المرتبة الثالثة      ت لبنان الشمالي ان محافظة   *   

  : وهي تمثل لوحدها–تأتي في المرتبة الثانية بعد بيروت 

  من الملفات الواردة  % ١٦    



 ٥٤

  من الملفات المفصولة      %١٦    

  من الملفات الباقية فعليا     %١٧    

  

ء الباقي الفعلي حيث العـدد       باستثنا - متساويتين تقريبا    الجنوب و البقاعوان محافظتي   * 

  : وكل منها تمثل–الفعلي للملفات الباقية في البقاع يمثل تقريبا ضعف عددها في الجنوب 

  الجنوب    البقاع  

  الملفات الواردةمن   % ١١     %١١  

  من الملفات المفصولة     %١١     %١٢  

  من الملفات الباقية فعليا     %٨     %١٥  

  

  :المرتبة الأخيرة وهي تمثلوان محافظة النبطية تأتي في * 

  من الملفات الواردة     % ٣    

  من الملفات المفصولة      %٤    

  من الملفات الباقية فعليا     %٣  

  

الوضع العام للمحاكم لجهة درجة المحكمة ونوع الدعوى :   ثالثا

  ١٩٩٤ – ١٩٩٣خلال السنة القضائية الأخيرة 
Annex 2.1.3 (III-Rep633.p , Rep655.p & VI-graphs)   

  

  لجهة الملفات الواردة  ) ١

  
  القضاة المنفردون  ) أ  

 – ١٩٩٣من مجموع الملفات الواردة خلال السنة القضائية الأخيرة  % ٧٢ان   

  :وهي موزعة على الشكل الآتي.  هي من نصيب القضاة المنفردين١٩٩٤

  

  ملفات مدنية  % ٣١      



 ٥٥

  ملفات جزائية  % ٣١      

  ملفات تنفيذ     %١٠      

  

  :موزعة على الشكل الآتي%) ٣١( الملفات المدنية وان    

  

  ملفات أحوال شخصية  % ٣٥      

  مالفات ايجارات     %٢٨      

  ملفات مستعجلة     %٢٧      

  

  الغرف الابتدائية  )ب  

 – ١٩٩٣من مجموع الملفات الواردة خلال السنة القضائية الأخيرة  % ٦،٢ان     

  :ة عل الشكل الآتيوهي موزع.  هي من نصيب الغرف الابتدائية١٩٩٤

        

  ملفات مدنية     %٦      

    ملفات جزائية   % ٠،٢      

  

  :موزعة على الشكل الآتي%) ٦(وان الملفات المدنية   

        

  ملفات عقارية  % ٢٨      

  مؤسسات/ ملفات تجارية      %١٥      

  ملفات أحوال شخصية  % ١٤      

  

  محاكم الاستئناف  )ج  

 – ١٩٩٣ة خلال السنة القضائية الأخيرة من مجموع الملفات الوارد % ١٢،٦ان     

  :وهي موزعة على الشكل الآتي.  هي من نصيب محاكم الاستئناف١٩٩٤

  

  ملفات مدنية   % ٤،٣      



 ٥٦

  ملفات جزائية  %٥ ٨      

  ملفات تنفيذ   % ٠،٢      

  

  :موزعة على الشكل الآتي %) ٤،٣(وان الملفات المدنية   

  

  ملفات هيئة اتهامية  % ٣١    

  إيجاراتات ملف  % ٢٧    

  

  :موزعة على الشكل الآتي %) ٨(وان الملفات الجزائية   

  

  ملفات هيئة اتهامية  % ٤٤    

  ملفات جنح  % ٣٢    

  ملفات جنايات  % ٢٤    

  

  محكمة التمييز  )د  

 هي مـن    ١٩٩٤ – ١٩٩٣من الملفات الواردة خلال السنة القضائية        % ١،٦ان      

  : الآتيوهي موزعة على الشكل. نصيب محكمة التمييز

  

  ملفات مدنية  %٠،٦    

  ملفات جزائية   %١    

  

  لجهة الملفات المفصولة  )٢

  
  القضاة المنفردون  ) أ  

 – ١٩٩٣من مجموع الملفات المفصولة خلال السنة القضائية الأخيرة  % ٦٩ان     

  :وهي موزعة على الشكل الآتي.  هي من نصيب القضاة المنفردين١٩٩٤

  



 ٥٧

  ملفات مدنية  % ٣٥    

  ملفات جزائية     %٢٣    

  ملفات تنفيذ  % ١١    

  

  :موزعة على الشكل الآتي %) ٣٥(وان الملفات المدنية   

  

   ملفات أحوال شخصية   %٣٢    

  ملفات مستعجلة   %٢٨    

  إيجاراتملفات   % ١٩    

  

  الغرف الابتدائية  )ب  

 ١٩٩٣من مجموع الملفات المفصولة خلال السنة القضائية الأخيرة  % ٥،٨ان     

  :وهي موزعة على الشكل الآتي. هي من نصيب الغرف الابتدائية  ١٩٩٤ –

  

  ملفات مدنية   % ٥،٧    

 ملفات جزائية  %٠،١    

  

  :موزعة على الشكل الآتي %) ٥،٧(وان الملفات المدنية   

  ملفات افلاسية     %٢١    

   شخصيةأحوالملفات   % ٢٠    

  مؤسسات/ ملفات تجارية      %١٢    

  

  محاكم الاستئناف  )ج  

 – ١٩٩٣مجموع الملفات المفصولة خلال السنة القضائية الأخيرة  % ١٤ ان    

  :وهي موزعة على الشكل الآتي.  هي من نصيب محاكم الاستئناف١٩٩٤

  

  ملفات مدنية     % ٤    



 ٥٨

  ملفات جزائية  %٩،٨    

  ملفات تنفيذ   % ٠،٢    

  

  :موزعة على الشكل الآتي %) ٤(وان الملفات المدنية   

  

  عجلةملفات مست  % ٣٠    

  إيجاراتملفات   % ٢١    

  

 :موزعة على الشكل الآتي %) ٩،٨(وان الملفات الجزائية   

  

  ملفات هيئة اتهامية  % ٤٤    

  ملفات جنايات  % ٣٣    

  ملفات جنح  % ٢٣    

  

  

  محكمة التمييز  )د  

 ١٩٩٤ – ١٩٩٣من الملفات المفصولة خلال السنة القضائية الأخيرة         % ١،٦ان      

  :وهي موزعة على الشكل الآتي. التمييزهي من نصيب محكمة 

  

  ملفات مدنية   % ٠،٦    

  ملفات جزائية     %١    

  

  لجهة الملفات الباقية  )٣

  
  القضاة المنفردين  )أ  

من مجموع الملفات الباقية فعليا في نهاية الـسنة القـضائية الأخيـرة              % ٧٦ إن

  : الآتيوهي موزعة على الشكل.  هي من نصيب القضاة المنفردين١٩٩٤ – ١٩٩٣



 ٥٩

  

  ملفات مدنية     %٢٦    

  ملفات جزائية     %٢٠    

    ملفات تنفيذ  % ٣٠    

  

  :موزعة على الشكل الآتي %) ٢٦(وان الملفات المدنية   

  

  إيجاراتملفات      %٤٧    

  ملفات تجارية  % ١٦    

  ملفات مستعجلة     %١٢    

  

  الغرف الابتدائية  )ب  

نهاية السنة القضائية الأخيرة من مجموع الملفات الباقية فعليا في  % ٧،٨ إن    

  :وهي موزعة على الشكل الآتي.  هي من نصيب الغرف الابتدائية١٩٩٤ – ١٩٩٣

  

  ملفات مدنية  %٧،٦    

  ملفات جزائية  %٠،٢    

  

  :موزعة على الشكل الآتي %) ٧،٦(وان الملفات المدنية   

  

  مؤسسات/ ملفات تجارية   % ٢٩    

  ملفات عقارية  % ٢٢    

  مصرفي/ ت مالي ملفا  % ١٩    

  

  محاكم الاستئناف  )ج

من مجموع الملفات الباقية فعليا في نهاية السنة القـضائية الأخيـرة             % ٩،٧ان      

  :وهي موزعة على الشكل الآتي.  هي من نصيب محاكم الاستئناف١٩٩٤ – ١٩٩٣



 ٦٠

  

  ملفات مدنية  %٣،٧    

  ملفات جزائية     %٦    

  

 : الشكل الآتيموزعة على %) ٣،٧(وان الملفات المدنية   

  

  ملفات ايجارات     %٢٧    

  ملفات مستعجلة     %٢٣    

  ملفات عقارية     %١٦    

  

 :موزعة على الشكل الآتي %) ٦(وان الملفات الجزائية   

  

  ملفات جنح  % ٧٢    

  ملفات جنايات  % ٢١    

  ملفات هيئة اتهامية     % ٧

  

  

  محكمة التمييز  )د  

 – ١٩٩٣اية السنة القضائية الأخيرة من مجموع الباقية فعليا في نه % ١،١ان     

  :وهي موزعة على الشكل الآتي.  هي من نصيب محكمة التمييز١٩٩٤

  

  ملفات مدنية     %١    

  ملفات جزائية  %٠،١    

  

نلاحظ في ضوء مجمل الأرقام والنسب المشار اليها آنفا ان الوضع العـام فـي                   

ية فعليا خلال الـسنة القـضائية الأخيـرة         مختلف المحاكم لجهة الملفات الواردة والمفصولة والباق      

  : هو على الشكل الآتي١٩٩٤ – ١٩٩٣



 ٦١

  

  
  الملفات المفصولة  الملفات الواردة

ــة  ــات الباقي الملف

  فعليا

  منفرد
مـن مجمــوع   % ٧٢

  الملفات الواردة

ــوع  % ٦٩ ــن مجم م

  الملفات المفصولة

من مجمـوع    % ٧٦

  الباقية فعلياالملفات 

  غرفة ابتدائية
مـوع  من مج  % ٦،٢

  الملفات الواردة

ــوع  % ٥،٨ ــن مجم م

  الملفات المفصولة

من مجمـوع    % ٧،٨

  الباقية فعلياالملفات 

  استئناف
من مجموع   % ١٢،٦

  الملفات الواردة

ــوع  % ١٤ ــن مجم م

  الملفات المفصولة

من مجمـوع    % ٩،٧

  الباقية فعلياالملفات 

  تمييز
من مجمـوع    % ١،٦

  الملفات الواردة

ــوع  % ١،٦ ــن مجم م

  ات المفصولةالملف

من مجمـوع    % ١،١

  الباقية فعلياالملفات 

  

-Annex 2.1.3 – VI( لجهة نسبة الملفات المفصولة من الملفـات الـواردة    )٤

graphs(  
  

  الوضع العام  )أ  

  : في البياناتإليهانلاحظ في ضوء الأرقام المشار     

  خلال السنةالقضاة المنفردين ان نسبة الملفات المفصولة من قبل -      

 هؤلاء القضاة إلىمن مجموع الملفات الواردة  % ٧٦،٦ تمثل ١٩٩٤ – ١٩٩٣القضائية الأخيرة 

؛ وان  %)١٠٠(؛ وان أعلى نسبة فصل هي في محافظة النبطية إليهاخلال السنة القضائية المشار 

   %.٦٤،٨أقل نسبة فصل هي في محافظة بيروت 

 خلال السنة بتدائيةالغرف الا ان نسبة الملفات المفصولة من قبل -      

من مجموع الملفات الواردة الى هذه الغرف  % ٧٤،٩ تمثل ١٩٩٤ – ١٩٩٣القضائية الأخيرة 

؛ وان  %)١٠٠(خلال السنة القضائية المشار اليها؛ وان أعلى نسبة فصل هي في محافظة النبطية 

   %).٣٧،١(أقل نسبة فصل هي في محافظة البقاع 

 خـلال الـسنة     الغرف الاستئنافية لة من قبل      ان نسبة الملفات المفصو     -      

من مجموع الملفات الواردة الى هذه الغـرف  %  ٨٦،٦ تمثل ١٩٩٤ – ١٩٩٣القضائية الأخيرة 



 ٦٢

؛  %)١١٠،٥(خلال السنة القضائية المشار اليها؛ وان أعلى نسبة فصل هي في محافظة البقـاع               

  %).٦٥،٧(وان أقل نسبة فصل هي في محافظة جبل لبنان 

 خلال السنة القضائية    قضاة التحقيق  ان نسبة الملفات المفصولة من قبل        -      

من مجموع الملفات الواردة الى هؤلاء القضاة خـلال          % ٩١،٩ تمثل   ١٩٩٤ – ١٩٩٣الأخيرة  

؛ وان   %)١٢٦،٩(السنة القضائية المشار اليها؛ وان أعلى نسبة فصل هي في محافظة النبطيـة              

   %).٤٩،٣(شمال أقل نسبة فصل هي في محافظة ال

 ان نسبة الملفات المفصولة من قبـل القـضاة المنفـردين والغـرف              -       

الابتدائية والغرف الاستئنافية وقضاة التحقيق  ومجلس لاعمل التحكيمي خلال الـسنة القـضائية              

من مجموع الملفات الواردة الى هذه المحـاكم خـلال           % ٧٨،٨ تمثل   ١٩٩٤ – ١٩٩٣الأخيرة  

؛ وان أقل    %)١٠١،٢(الأخيرة؛ ؛ وان أعلى نسبة فصل هي في محافظة النبطية           السنة القضائية   

   %).٧٥،٥(نسبة فصل هي في محافظة جبل لبنان 

  
 



 ٦٣

  وضع محافظتي بيروت وجبل لبنان   ) ب
  محافظة جبل لبنان* 

 القضائية كل قاضي منفرد خلال السنة       إلى العدد الوسطي للملفات الواردة      إن

؛ وان العـدد الوسـطي      ) ملف ٨٩٠( بكثير من العدد الوسطي العام       أعلىو   ه ١٩٩٤-١٩٩٣ الأخيرة

 بكثير من العـدد     أعلى هو   إليها المشار   القضائيةللملفات المفصولة من قبل قاضي منفرد خلال السنة         

  ). ملف٦٦٣( الوسطي العام 

 كل غرفة من الغرف الابتدائية خـلال        إلىان العدد الوسطي للملفات الواردة      

؛ ) ملـف  ٦٨٥( بكثير من العدد الوسطي العام       أعلى هو بدوره    ١٩٩٤-١٩٩٣ الأخيرة قضائيةالالسنة  

وان العدد الوسطي للملفات المفصولة من قبل كل غرفة من الغرف الابتدائية خلال السنة المشار اليها                

  ). ملف٥٩٩(هو بدوره اعلى بكثير من العدد الوسطي العام 

الى كل غرفة من الغرف الاستئنافية خلال       ان العدد الوسطي للملفات الواردة      

؛ وان العدد   ) ملف ٢٨٦(قريب  من المعدل الوسطي العام         هو ١٩٩٤-١٩٩٣ الأخيرة القضائيةالسنة  

 هـو   إليهـا الوسطي للملفات المفصولة من قبل كل غرفة من الغرف الاستئنافية خلال السنة المـشار               

  ). ملف١٨٨(بدوره اقل من العدد الوسطي العام 

 القضائية العدد الوسطي للملفات الواردة الى كل قاضي تحقيق خلال السنة            ان

؛ وان العـدد الوسـطي      ) ملف ٢٣٦( هو بدوره اعلى من العدد الوسطي العام         ١٩٩٤-١٩٩٣ الأخيرة

للملفات المفصولة من قبل قاضي تحقيق خلال السنة المشار اليها هو بدوره اعلى من العدد الوسـطي                 

  ). ملف٢٣١( العام 

        

  محافظة بيروت* 

 القضائية كل قاضي منفرد خلال السنة       إلى العدد الوسطي للملفات الواردة      إن

؛ وان العـدد الوسـطي      ) ملـف  ٣٧٧( هو اقل بكثير من العدد الوسطي العام         ١٩٩٤-١٩٩٣ الأخيرة

 ـ      القضائيةللملفات المفصولة من قبل قاضي منفرد خلال السنة          ن العـدد    المشار اليها هو اقل بكثير م

  ). ملف٢٤٥( الوسطي العام 

وان العدد الوسطي للملفات الواردة الى كل غرفة من الغرف الابتدائية خلال            

؛ )ملـف  ١٥٨( بكثير من العدد الوسطي العام       أعلى هو بدوره    ١٩٩٤-١٩٩٣ الأخيرة القضائيةالسنة  

 إليهاالسنة المشار   ة خلال   وان العدد الوسطي للملفات المفصولة من قبل كل غرفة من الغرف الابتدائي           

  ).ملف ١٢٤( بكثير من العدد الوسطي العام قلهو بدوره ا
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ان العدد الوسطي للملفات الواردة الى كل غرفة من الغرف الاستئنافية خلال            

؛ وان العدد   ) ملف ٢٨٦(قريب  من المعدل الوسطي العام         هو ١٩٩٤-١٩٩٣ الأخيرة القضائيةالسنة  

 هـو   إليهـا ة من قبل كل غرفة من الغرف الاستئنافية خلال السنة المـشار             الوسطي للملفات المفصول  

  ). ملف١٨٨(بدوره اقل من العدد الوسطي العام 

 القضائيةان العدد الوسطي للملفات الواردة الى كل قاضي تحقيق خلال السنة            

سـطي  ؛ وان العـدد الو    ) ملف ٢٣٦( من العدد الوسطي العام      أعلى هو بدوره    ١٩٩٤-١٩٩٣ الأخيرة

للملفات المفصولة من قبل قاضي تحقيق خلال السنة المشار اليها هو بدوره اعلى من العدد الوسـطي                 

  ). ملف٢٣١( العام 

  

  :إليها المشار الأرقامنلاحظ في ضوء 

  

  لجهة المعدلات الوسطية العامة -

 ٦٠٩ كل قاضي منفرد في لبنان هـو         إلىان العدد الوسطي للملفات الواردة               

 ٤٦٧ هو   إليها؛ وان العدد الوسطي للملفات المفصولة من قبل قاضي منفرد خلال السنة المشار              ملفات

  .ملف

وان العدد الوسطي للملفات الواردة الى كل غرفة من الغرف الابتدائيـة فـي              

 ملف؛ وان العـدد الوسـطي للملفـات         ٣٤٤ هو   ١٩٩٤-١٩٩٣ الأخيرة القضائيةلبنان خلال السنة    

  .  ملف٢٥١ل غرفة من الغرف الابتدائية خلال السنة المشار اليها هو المفصولة من قبل ك

وان العدد الوسطي للملفات الواردة الى كل غرفة من الغرف الاستئنافية فـي             

 ملف؛ وان العـدد الوسـطي للملفـات         ٢٥٨ هو   ١٩٩٤-١٩٩٣ الاخيرة   القضائيةلبنان خلال السنة    

  . ملف٢٢٣ية خلال السنة المشار اليها هو  المفصولة من قبل كل غرفة من الغرف الاستئناف

وان العدد الوسطي للملفات الواردة الى كل قاضـي تحقيـق خـلال الـسنة               

 ملف؛ وان العدد الوسطي للملفات المفـصولة مـن قبـل            ١٩٨ هو   ١٩٩٤-١٩٩٣ الاخيرة   القضائية

  . ملف١٨٢قاضي تحقيق خلال السنة المشار اليها هو 

  ة في محافظتي جبل لبنان وبيروت لجهة المعدلات الوسطي -       

نلاحظ في ضوء مقارنة بسيطة للمعدلات الوسطية بين محافظة جبـل لبنـان             

ين محافظة جبل لبنان هي معـدلات وسـطية مرتفعـة           وبين محافظة بيروت ان المعدلات الوسطية ب      
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 ـت  وسطية العامة؛ ان المعدلات الوسطية بين محافظة بيروت هـي معـدلا           بالنسبة للمعدلات    طية وس

  .منخفضة بالنسبة للمعدلات الوسطية العامة

 وإنتاجية محاكم جبل لبنان لجهة الورود المرتفع،        أهميةان هذا الواقع يعكس من جهة       

 قضاتها المنخفضة مع    وإنتاجية ضعف محاكم بيروت لجهة الورود،       أخرىقضاتها المرتفعة ومن جهة     

. يروت هو اكبر من عدد الغرف الابتدائية في محافظة جبل لبنـان           العلم ان عدد الغرف في محافظة ب      

وان عدد الغرف الاستئنافية في محافظة بيروت هو بدوره اكبر من عـدد الغـرف الاسـتئنافية فـي               

  . محافظة جبل لبنان
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  الخلاصة
  

 ـ  ١٩٩٤-١٩٩٣ الأخيرة القضائيةفي السنة   % ٥٥ ان الملفات الواردة ارتفعت بنسبة       - سنة  بالنسبة لل

   .١٩٩٢-١٩٩١ القضائية

 بالنـسبة   ١٩٩٤-١٩٩٣ الأخيـرة  القـضائية في السنة   % ٣٥ ان الملفات المفصولة ارتفعت بنسبة       -

 .للسنين السابقة 

 ٣١ محـصور فـي      ١٩٩٤-١٩٩٣ قضائيةمن مجموع الملفات الواردة خلال آخر سنة        % ٥٠ ان   -

  .محكمة

-١٩٩٣ الأخيرة القضائية خلال السنة    من مجموع الملفات المفصولة   % ٥٠ محكمة فصلت    ٢٧ ان   -

١٩٩٤.  

  . محكمة٢٤ ان عدد المحاكم الساخنة هو -

 ١٩٩٤-١٩٩٣ الأخيـرة  القـضائية  ان اكبر عدد ملفات واردة ومفصولة وباقيـة خـلال الـسنة              -

  .في محافظة جبل لبنان" محصورا

 مجموع الملفات   من% ٣٧من مجموع الملفات الواردة و    % ٣٩ ان محافظة جبل لبنان تمثل لوحدها        -

 ".من مجموع الملفات الباقية فعليا% ٤٢المفصولة و

من مجموع الملفـات    % ٦٩ و الأخيرة القضائيةمن مجموع الملفات الواردة خلال السنة       % ٧٢ ان   -

  . القضاة المنفردينمن مجموع الملفات الباقية فعليا هو من نصيب % ٧٦المفصولة و

 . محكمة١٦ محصور في الأخيرة القضائيةي نهاية السنة من مجموع الملفات الباقية ف% ٥٠ ان -

 حول المحاكم التي تهتم بفصل دعاوى الجـنح ودعـاوى           أساسي ان النقاط الساخنة تتمحور بشكل       -

 .الإيجارات

 ان نسبة الملفات المفصولة من قبل القضاة المنفردين والغرف الابتدائية والغرف الاستئنافية وقضاة              -

مـن  % ٧٨,٨، تمثل   ١٩٩٤-١٩٩٣ الاخيرة القضائيةعمل التحكيمية، خلال السنة     التحقيق ومجالس ال  

 نسبة فصل هـي     أعلى المذكورة؛ وان    القضائيةمجموع الملفات الواردة الى هذه المحاكم خلال السنة         

 %).٧٥,٥(؛ وان اقل نسبة فصل هي في محافظة جبل لبنان %)١٠١,٢(في محافظة النبطية 

ي محافظة جبل لبنان هي معدلات وسـطية مرتفعـة بالنـسبة للمعـدلات               ان المعدلات الوسطية ف    -

الوسطية العامة؛ ان المعدلات الوسطية في محافظة بيروت هي معدلات وسطية منخفـضة بالنـسبة                

 .للمعدلات الوسطية العامة
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 نظر لكـي تعكـس      لإعادةمن قبل هيئة التفتيش القضائي بحاجة       " ان الاستمارات المعتمدة حاليا    -

اقع القضائي في كل محكمة على حقيقته، خاصة لجهة طبيعة الاحكام المفصولة،وذلك عن طريق              الو

لتجميـع هـذه    "  الى ذلك تنظيم الآلية المعتمدة حاليـا       بالإضافةيجب  . ادخال بعض التعديلات عليها   

 الاستمارات بغية تسهيل مكننتها وبالتالي تسهيل عملية استثمارها من قبـل الـسلطات            / المعطيات  

 .القضائية المعنية

 ان فصل كمية الدعاوى المتراكمة ومواجهة الوتيرة المتصاعدة للدعاوى التي سوف تـرد يـستتبع                -

ان عـدد    (١٥٠/٨٣للجدول المرفق بالمرسوم الاشتراعي رقم      " على الاقل، ملء مراكز شاغرة وفقا     

 وتبعا لذلك زيادة عدد     ) قاض ٣٣٦ قاض؛ ان عددهم الفعلي هو       ٥١٥القضاة وفقا للجدول المذكور هو      

 .المساعدين القضائيين
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 المسح الميداني : القسم الثالث

  
 مـسح ميـداني     إتمامضمن اطار خطة العمل الموضوعة لدراسة الاختناق القضائي تقرر          

  . لبنان للحصول على معطبات موضوعية تسمح بتقييم العمل القضائيفيعلى جميع المحاكم 

  

 ملفات الدعوى الموجودة في هذه المحاكم ودراسة        إلىالدخول   هذا التوجه،    إطاروتقرر ضمن   

  .محاضر الجلسات

  

 التـي   الأحداث حتى فصلها مع كل      تأسيسهامحاضر الجلسات تلخص حياة الدعوى من تاريخ        

  .مرت بها

  

متخصصة في كـل مـن الـدعاوى        ) مدني، جزائي، تحقيق  (ولقد تم تصميم ثلاث استمارات      

  )Annex 2.3.1مراجعة (. قيقالمدنية، والجزائية، والتح

  

  . المهمة التي يمكن ان تحصل خلال مسار الدعوىالأحداثهذه الاستمارات تلخص كل 

  

 المعلومات بطريقة سريعة بواسطة جهـاز       بإدخال هذه الاستمارات بطريقة تسمح      تصميموتم  

  . .O.M.Rال

  

في المحاكم من خـلال      لعدد الدعاوى الباقية والواردة      أولي تمت عملية تقدير     أخرىمن جهة   

 وذلك لاختيار العينـة     الأوليةبعد عملية المسح الميداني     "  كاملة تقريبا  أصبحتمعطيات التفتيش والتي    

  .بشكل واضح من المحاكم

  

وقد تبين ان ". طريقة اختيار الدعوى ")Annex 2.3.2مراجعـة  (وتم الاختيار حسب التقرير 

 . الأفضليار يار كان الختاعتماد عدد الباقي كوزن للاخ
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 إشرافبوقام قانونيون   . عبئة الاستمارة وجرت عملية تدريب المحققين الميدانيين على طريقة ت       

  .على عملية المسح

  

 . لتخزين واستثمار المعطيـات الميدانيـة      تالمعلومامن الناحية الفنية وضعت الدراسات لبنك       

  )Annex 2.3.3مراجعة (

  

 التـي   والأحداث استمارة تلخص مسار الدعوى      ٣٠٠٠ خلال عملية المسح الميداني تم تعبئة     

  .حصلت في سياقها

  

 فنيـة   أخطاء بسبب   رالكومبيوت الى جهاز    إدخالهااستثنيت بعض هذه الاستمارات خلال عملية       

 في عمليـة    الأساسية استمارة دعوى صالحة تماما حيث شكلت القاعدة         ٢٤٣٦ إدخالفتم  . في تعبئتها   

  .التحليل

  

ؤثر في نتائج التحليل لان توزيع الاستمارات المرفوضة جـاء علـى جميـع              هذا النقص لم ي   

 كافيـة  بإعداد الدعاوى ودرجات المحاكم، ولان الاستمارات المقبولة كانت أنواعالمناطق وعلى جميع   

  .لتمثيل بشكل جيد العمل القضائي في لبنان

  

ت المقبولـة وجـاء هـذا       يظهر ذلك جيدا بنتائج المسح الميداني حيث تبين توزيع الاستمارا         

  . مع طريقة الاختيارالنسبالتوزيع مطابقا من ناحية 
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  تحليل المسح الميداني : القسم الرابع

  
   المسح الميدانيأساسهالجهة اختيار العينة التي تم على * 

  : الدعاوىأنواعلجهة * 

  الإيجارات دعاوى -

   الدعاوى المستعجلة -

   الدعاوى العقارية-

  لاسية الدعاوى الاف-

   دعاوى الاحوال الشخصية-

   جنايات الاحداث-

  :لجهة درجات المحاكمة* 

   محاكم الدرجة الاولى -

   محاكم الاستئناف-

   محكمة التمييز-

  :لجهة المحافظات* 

  لجهة عدد الملفات التي كانت مجمدة والتي عادت وتحركت* 

س وتاريخ الفصل من جهة وبـين       لجهة المقارنة بين متوسط الفترات الزمنية بين تاريخ التأسي        * 

  تاريخ الورود وتاريخ الفصل من جهة أخرى

  

  : التي تتكرر في سياق الدعوىالأحداثلجهة *

   في الدعاوى المدنية-

   في الدعاوى الجزائية-

 خلاصة* 
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   المسح الميداني أساسهالجهة اختيار العينة التي تم على * 

  
سح الميداني، لجهة المحافظات ولجهـة انـواع   يرت العينة التي تم على اساسها الم      تلقد اخ 

الدعاوى المدنية والجزائية ولجهة درجات المحاكمة، انطلاقا من المعطيات القضائية التي عكست            

  :الأتيالواقع القضائي في لبنان على الشكل 

  

  )١الدراسة الميدانية ص(لجهة المحافظات -

عاوى في لبنان؛ وان محافظة     من مجموع الد  % ٤٢ان محافظة جبل لبنان تمثل لوحدها       

؛ وان  %١٠؛ وان محافظة البقاع تمثـل       %١٦منها؛ وان محافظة الشمال تمثل      %٢٣بيروت تمثل   

  .فقط%٢؛ وان محافظة النبطية تمثل %٧محافظة الجنوب تمثل 

  

  )٣الدراسة الميدانية ص (:لجهة انواع الدعاوى المدنية -

من مجموع الدعاوى المدنية فـي      % ٢٢ في الطليعة وتمثل     تأتيان دعاوى الايجارات    

؛ وان  %١٦منها؛ وان الدعاوى العقاريـة تمثـل        %٢٠تمثل  -...مشاكل التنفيذ -لبنان؛ وان التنفيذ  

  %.٩؛ وان الدعاوى المالية تمثل %١٣الدعاوى التجارية تمثل 

  

  )٨الدراسة الميدانية ص(: الدعاوى الجزائيةأنواعلجهة  -

من مجموع الدعاوى الجزائية فـي      % ٢٥وحدها  ان دعاوى الشك بدون رصيد تمثل ل      

  .منها%١٣الاحتلال يمثل/لبنان؛ وان كل من السرقة والتعدي

  

  )٤الدراسة الميدانية ص :(-مدني-لجهة درجات المحاكمة -

من مجموع الدعاوى؛ ان    %٦١ان الدعاوى المدنية امام القضاة المنفردين تمثل لوحدها         

محاكم الاستئناف تمثل    ؛ ان الدعاوى المدنية اما    %٣٠ائية تمثل   الدعاوى المدنية امام الغرف الابتد    

  .فقط%١؛ ان الدعاوى المدنية امام محاكم التمييز تمثل %٨

  

  )٩الدراسة الميدانية ص :(-جزائي-لجهة درجات المحاكمة -

  %.٧٧ان الدعاوى الجزائية امام القضاة المنفردين تمثل لوحدها 



 ٧٢

   الدعاوىأنواعلجهة  *
 

ا من خلال استعراض نتائج التحقيق الميداني ان النسب الواردة للـدعاوى التاليـة              تبين لن 

  .تستتبع التوقف عندها لاستعراضها وتحليلها واستنباط الحلول لها

  

   :الإيجاراتدعاوى  -

  

 في مرحلة واحـدة مـن مراحـل      الإيجاراتنلاحظ ان متوسط عدد الجلسات في دعاوى        

وان متوسط عمر الدعاوى، في مرحلة واحدة       ) ٢٢الميدانية ص الدراسة  (جلسات  ٧المحاكمة، هو   

؛ وان متوسط الفتـرة     )٣٧الدراسة الميدانية ص    (من مراحل المحاكمة، هو سنتين وأربعة أشهر        

  ).٧٥الدراسة الميدانية ص(يوما ١١٣الزمنية تين الجلسات هو 

مـة، هـو الفـراغ      ان سبب المعدلات الوسطية المرتفعة، في مرحلة واحدة من مراحـل المحاك           

 القديم  الإيجاراتقضاء مدة طويلة من الزمن نسبيا بين انتهاء العمل بقانون           نالتشريعي الناجم عن ا   

وعدد القضاة القليـل    وغموض التشريع حول هذا الموضوع       راستقراوصدور قانون جديد، وعدم     

 ـ      المكلف البت بهذه النزاعات التي تمثل       إزاءة يقتـضي    نسبة كبيرة من مجموع الدعاوى المدني

قضائية ثابتة للحد من ورود هذه الدعاوى وللحد من الفتـرات           / صيغة تشريعية  إيجادهذا الواقع   

  . فيها النزاع وزيادة عدد القضاة القليل المكلفين البت بهذه النزاعاتيمتدالتي 
 

  :الدعاوى المستعجلة -

  

احدة مـن مراحـل   نلاحظ ان متوسط عدد الجلسات في الدعاوى المستعجلة، في مرحلة و     

وان متوسط عمر الدعاوى، في مرحلة واحدة       ) ٢٢الدراسة الميدانية ص  (جلسات   ٧المحاكمة، هو   

؛ وان متوسط الفترة الزمنية تين      )٣٧الدراسة الميدانية ص    (من مراحل المحاكمة، هو سنة وشهر       

  ).٧٥ الدراسة الميدانية ص( يوما ٥٠الجلسات هو 

 هـذه الـدعاوى   أنحيـث   بعة جدا بالنسبة للدعاوى المستعجلة هذه المعدلات الوسطية مرتف   إن

 حل ناجح لهذا الموضوع عن طريق تعيين عدد اكبر مـن           إيجاد ويقتضيفقدت كثيرا من طابعها     

  .القضاة، يتناسب والعدد المرتفع لهذا النوع من الدعاوى، وبخبرات كافية ووافية
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  :الدعاوى العقارية -  

  

وى العقارية من تاريخ التأسيس حتى تاريخ الفـصل، وفـي           نلاحظ ان متوسط عمر الدع      

  ).٣٧الدراسة الميدانية ص (مرحلة واحدة من مراحل المحاكمة، هو أربع سنوات ونصف 

ان متوسط عمر الدعوى العقارية الطويل مرده الى النص القانوني الذي أوجـب وضـع                 

 يؤدي  الإشارةان وضع هذه    . لنزاع الدعوى العقارية على الصحيفة العينية للعقار موضوع ا        إشارة

 تجميد العقار ويستتبع بالتالي ضغطا على الفريق الآخر لحمله على التفاوض بغية رفـع           إلىعمليا  

  . مدة ممكنةأطول ومماطلة بهدف تجميد العقار الشارةهذه 

  

  :الدعاوى الافلاسية -  

  

ريخ الفصل، وفـي    نلاحظ ان متوسط عمر الدعوى الافلاسية من تاريخ التأسيس حتى تا            

  ).٣٧الدراسة الميدانية ص . (مرحلة واحدة من مراحل المحاكمة، هو سنتين وشهرين

ان الدعوى في هذه الحالة هي وسيلة ضغط ففي حال الدين التجاري مثلا وبدلا من وضع                  

  دعوى إقامةالسند في دائرة التنفيذ مع ما يستتبع ذلك من مماطلة من قبل المنفذ بوجهه يصار الى                 

  . صاحب مصلحة في المماطلة– المنفذ –افلاسية بشأنه بحيث تنقلب الأدوار ويصبح المدعي 

  

   :دعاوى الأحوال الشخصية -

  

 و  ٢٢الدراسة الميدانيـة ص     (ان المعدلات الوسطية الواردة في الدراسة الميدانية مرتفعة           

  ).٧٥ و ٣٧

حوال الشخصية المعروضة   ن سبب ارتفاع المعدلات الوسطية محصور ضمنا بدعاوى الأ        ا  

 الشخصية أمام القـضاة المنفـردين       الأحواللأن دعاوى   ...  جنسية، الخ  –أمام الغرف الابتدائية    

  .نزاعات لا يستتبع بتها آجالا طويلةبمحصور بقرارات و
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  :جنايات الأحداث -

  

 متوسط عمر الدعوى من تاريخ التأسيس حتى تاريخ الفـصل، فـي جنايـات               إننلاحظ    

وان هذا المتوسط منخفض جدا من تاريخ اول        ). ٤٣الدراسة الميدانية ص    (داث مرتفعة جدا    الأح

  ).٥٤الدراسة الميدانية ص (جلسة حتى تاريخ الفصل 

ان هذا الوضع يبين الأهمية القصوى لوجوب تعيين مندوبـة للأحـداث وحثهـا علـى                  

يطيل أمد المحاكمة وبـدون     الحضور الى جانب الحدث خلال محاكمته، لأن غيابها من شأنه ان            

  .جدوى

  

  لجهة درجات المحاكمة* 

  
  :الأولىمحاكم الدرجة  -  

  

 جلـسات وأمـام القـضاة       ٨ الغرف الابتدائية المدنية هـو       أمامان متوسط عدد الجلسات       

وأمام القضاة المنفردين الجـزائيين     ) ٢٣الدراسة الميدانية ص    ( جلسات   ٧ المدنيين هو    نالمنفردي

  ).٢٨لدراسة الميدانية ص ا( جلسات ٥هو 

 وان متوسط عمر الدعوى المدنية  من تاريخ التأسيس حتى تاريخ الفصل امـام الغـرف                   

 الدراسة الميدانيـة ص   ( سنة   ١،٩  المدنيين هو  نالمنفرديوأمام القضاة    سنوات   ٣،٦الابتدائية هو   

 ).٤٣ صالدراسة الميدانية ( سنة ١،٥وأمام القضاة المنفردين الجزائيين هو  )٣٨

وان متوسط عمر الدعوى المدنية من تاريخ أول جلسة حتى تاريخ الفصل أمام الغـرف                 

وأمـام  ) ٤٩الدراسة الميدانية ص    ( سنة   ١،٥ سنة وأمام القضاة المنفردين هو       ٢،٣الابتدائية هو   

  ).٥٤الدراسة الميدانية ص ( سنة ٠،٩القضاة المنفردين الجزائيين هو 

 يوما وأمام القضاة    ١٢٨متدة بين الجلسات أمام الغرف الابتدائية هو        وان الفترة الزمنية الم     

وأمام القضاة المنفردين الجـزائيين     ) ٧٦الدراسة الميدانية ص    ( يوما   ١١٤المنفردين المدنيين هي    

  ).٨١الدراسة الميدانية ص ( يوما ٩٠هي 

  .لدعاوى الجزائية مرتفعة جدا، خاصة بالنسبة لإليهانلاحظ أن المعدلات الوسطية المشار   
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ان عدم اتباع القواعد المنصوص عنها في قانون أصول المحاكمات المدنيـة ان لجهـة                 

وجوب إجراء التبادل في الدعاوى المدنية في القلم وقبل تعيين موعد الجلسة الأولى وان لجهة               

جلسات كثيـرة تخـصص للتبـادل       : وجوب تحضير الملف مسبقا استتبع هذه الأرقام المرتفعة       

  . النواقص في الملفلإكمالو

  

نلاحظ فرقا ملموسا بين متوسط عمر الدعوى المدنية امام الغرف الابتدائية وبـين هـذا                 

المتوسط أمام القضاة المنفردين والسبب أن نوعية الدعاوى التي تعرض علـى الغـرف تتطلـب                

غرف الابتدائيـة    تمحيصا ودرسا أطول من تلك التي تعرض أمام القضاة المنفردين؛ وان ال            إجمالا

بحاجة لاكتمال نصابها لكي يتسنى لها السير بالدعوى بينما هذا الواقع لا يطرح بالنسبة للقـضاة                

  .المنفردين

نلاحظ ان الفرق في المتوسطات بين القضاة المنفردين الجـزائيين والقـضاة المنفـردين                

  .عاوى الجزائية في الدالإجراءات وذلك بسبب سرعة – ولكن غير كاف –المدنيين ملموس 

  

  :محاكم الاستئناف -

 محاكم الاستئناف سواء في الدعاوى الجزائيـة او فـي الـدعاوى             ان متوسط عدد الجلسات امام     

؛ وان متوسط عمر الدعوى، من تـاريخ        )٢٨ و ٢٣الدراسة الميدانية ص    ( جلسات   ١٠المدنية هو   

الدراسة ( سنوات   ٣،٤دنية هو   التأسيس حتى تاريخ الفصل، أمام محاكم الاستئناف في الدعاوى الم         

الدراسة الميدانيـة ص    ( سنة   ٢،٧وأن هذا المتوسط في الدعاوى الجزائية هو        ) ٣٨الميدانية ص   

؛ وان متوسط عمر الدعوى من تاريخ أول جلسة حتى تاريخ الفصل أمام محاكم الاسـتئناف                )٤٣

 ١،٦وى الجزائيـة هـو      وفي الدعا ) ٤٩الدراسة الميدانية ص    ( سنة   ١،٩في الدعاوى المدنية هو     

؛ وأن الفترة الزمنية الممتدة بين الجلسات أمام محاكم الاسـتئناف           )٥٤الدراسة الميدانية ص    (سنة  

 يوما  ٦٨وفي الدعاوى الجزائية هو     ) ٧٦الدراسة الميدانية ص    ( أيام   ١،٣في الدعاوى المدنية هو     

  ).٨١الدراسة الميدانية ص (

ت الوسطية خاصة لجهة متوسط عدد الجلسات لأنـه   الملاحظة هي في ارتفاع هذه المعدلا       

من الناحية المبدئية كان من المتوقع أن تكون المعدلات الوسطية أقل من ذلك بكثيـر لأنـه مـن                   

  .المفترض من الناحية المبدئية أن تكون الدعوى أمام محكمة الاستئناف جاهزة بنسبة عالية للحكم
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فمن جهة ربمـا    . معة ومنفردة  عدة أسباب مجت   ىان سبب هذه المتوسطات العالية يعود ال        

 درس الملف ككـل أمـام محكمـة         إعادةكان الحكم البدائي غير مدروس بشكل جيد مما يستدعي          

وان  محكمة الاستئناف لا تعمل بكامل مستشاريها إما بسبب قرب الفترة الزمنية بـين               . الاستئناف

ين عن العمـل احتجاجـا علـى هـذه          التشكيلات القضائية وإما بسبب استنكاف بعض المستشار      

التشكيلات لأنهم يعتبرون تعيينهم مستشارين في الاستئناف بمثابة عقوبة لهم بحيث أنه لـم يعـد                

 بسبب انتداب هذا المستـشار      أويوجد إلا العدد القليل من القضاة يرغب في تبوء منصب مستشار            

وفق  (فيةنائدة في المرحلة الاست    بأسباب جدي  الإدلاء كل ذلك أنه يمكن      إلىأضف  . لأكثر من عمل  

  .مما يستتبع إطالة أمد المحاكمة) قانون أصول المحاكمات المدنية الجديد

  

  :محكمة التمييز -  

ان المعـدل   : إجمالا ان متوسطات محكمة التمييز مقبولة خاصة في الـدعاوى الجزائيـة             

 هذا المعدل بين تـاريخ       أي أقل من سنة وان     ٠،٨الوسطي بين تاريخ التأسيس وتاريخ الفصل هو        

  ).٥٤ و ٤٣الدراسة الميدانية ص  (٠،٦تعيين اول جلسة وتاريخ الفصل هو 

 سـنة   ١،٤: الملفت للنظر ان الملفات التمييزية المدنية تبقى فترة طويلة نـسبيا مجمـدة              

  ).٤٩ و ٣٨الدراسة الميدانية ص (

  

  :لجهة المحافظات* 

  
 في  إجمالا تأتي محافظة النبطية منخفضة وهي      تبين من خلال مجمل النتائج أن متوسطات        

 بالنسبة لبقية المحافظات؛ وان متوسطات محافظة الجنوب على العكـس مرتفعـة             الأولىالدرجة  

 في الدرجة الأخيرة بالنسبة لبقية المحافظات؛ وان متوسطات محافظة بيـروت            إجمالاوهي تأتي   

  .قريبة من متوسطات جبل لبنان
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  بيروت  نوبالج  النبطية  لبنان  

متوسط عدد الجلـسات    

الدراسة الميدانية ص   ((

٢١(  
٧  ١٢  ٤  ٧  

متوسط عمر الـدعوى    

من تـاريخ التأسـيس     

حتى تـاريخ الفـصل     

ضمن مرحلة قـضائية    

الدراســـة (واحــدة  

  )٣٦الميدانية ص 

٢،٤  ٣،٩  ١،٢  ٢،٢٤  

متوسط عمر الـدعوى    

من تاريخ أول جلـسة     

حتى تـاريخ الفـصل     

ضمن ورحلة قـضائية    

الدراســـة (واحــدة  

  )٤٧الميدانية ص 

١،٧  ٢،٦  ٠،٨  ١،٤  

متوسط الفترة الزمنيـة    

بين تـاريخ التأسـيس     

ــاد اول  ــاريخ انعق وت

الدراســـة (جلـــسة 

  )٥٨الميدانية ص 

٠،٨  ٠،٧  ١،٢  ٠،٨  

متوسط عمر الـدعوى    

دون تغييــر القاضــي 

الدراسة الميدانية ص   (

١٢٦(  

٢،٢  ٣،٥  ١،٢  ٢  
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الدراسة الميدانيـة ص    ( توالتي عادت وتحرك  لجهة عدد الملفات التي كانت مجمدة       * 

١٣١(  
  

. نلاحظ ان نسبة الملفات المجمدة التي عادت وتحركت تنخفض كلما طالت فترة التجميـد               

 ملفا؛ ان   ٢٤فمثلا في الدعاوى التجارية ان عدد الملفات التي تحركت بعد سنتين من التجميد بلغ               

 ملفـا؛ ان عـدد الملفـات التـي     ١٦جميد بلغ عدد الملفات التي تحركت بعد ثلاث سنوات من الت       

 ملفا؛ ان عدد الملفات التي تحركت بعد أكثـر مـن            ١١تحركت بعد اربع سنوات من التجميد بلغ        

  . ملفات٤تسع سنوات من التجميد بلغ 

يمكن تعميم هذه النسب على مختلف الملفات المجمدة في مختلف المحاكم بحيث يصار الى                

تمل ان تتحرك انطلاقا من الفترة الزمنية التي مرت على تجميدها وبالتالي            تحديد عدد الملفات المح   

  .الأرقامالتخطيط وفق هذه 
لجهة المقارنة بين متوسط الفترات الزمنية بين تاريخ التأسيس وتاريخ الفصل * 

  أخرىمن جهة وبين تاريخ اول جلسة وتاريخ الفصل من جهة 
   -الدعاوى الجزائية / الدعاوى المدنية -
 

متوسط عمر الدعوى       

من تاريخ التأسـيس    

حتى تاريخ الفـصل    

الدراسة الميدانيـة   (

  )٤٣ و٣٨: ص

متوسط عمر الدعوى   

من تاريخ أول جلسة    

حتى تاريخ الفـصل    

الدراســة الميدانيــة (

  )٥٤ و٤٩: ص

متوســط فتــرة  

  التجميد

  ١،٣  ٢،٣  ٣،٦  بداية غرفة  :مدني

  ٠،٤  ١،٥  ١،٩  منفرد  

  ١،٥  ١،٩  ٣،٤  استئناف  

  ٢،٤  ٠،٤  ٢،٨  تمييز  

  ١،٤        :المتوسط العام

  ٠،٦  ٠،٩  ١،٥  منفرد   :جزائي

  ١،١  ١،٦  ٢،٧  استئناف  

  ١،٣  ١،٧  ٣  جنايات  
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  ٠،٢  ٠،٦  ٠،٨  تمييز  

  ٠،٨        :المتوسط العام

  
نلاحظ ان متوسط الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ التأسيس حتى تاريخ تعيين أول جلـسة               

  .ية سنة واربعة أشهر وفي الدعاوى الجزائية ثمانية أشهرهم في الدعاوى المدن

  

ففـي  . ان هذه الفترات الطويلة نسبيا تحسب من عمر الدعوى بينما هي في الواقع مجمدة               

الدعوى المدنية الظاهر ان الأهم بالنسبة للمدعي هو تسجيل الدعوى مع ما يـستتبع ذلـك مـن                  

 على صحيفة العقـار     إشارتهاارية بفعل وضع    عقلضغوط على المدعى عليه خاصة في الدعاوى ا       

وأفضل دليل على ذلك متوسط الفترة الزمنية الممتدة من تاريخ التأسيس حتى تـاريخ تعيـين أول       

ان مسؤولية المحكمـة فـي      . جلسة في الدعاوى العقارية أمام الغرفة الابتدائية البالغ سنتين وشهر         

 –. ليها من قانون أصـول المحاكمـات المدنيـة       وما ي  ٥٠٩هذه الحالات محدود جدا بفعل المواد       

   –سقوط المحاكمة بفعل المدة 

  

نلاحظ انه  . في الدعاوى الجزائية من المفترض تعيين موعد للنظر بالدعوى فور ورودها            

يوجد تلكؤ من قبل الأقلام بفعل تساهل رؤساء المحاكم وهذا يفسر من جهة بكثرة عدد الـدعاوى                 

  .ة اخرى بعدم مراجعة الأطراف لا سيما المدعي لتعيين جلسة اولىالجزائية الواردة ومن جه

  

   لجهة الأحداث التي تتكرر في سياق الدعوى*

  
  :في الدعاوى المدنية -  

  

 هو حضور احد الأطراف مع تكرار دعوة الطرف الأولىان الحدث الذي يتكرر بالدرجة   

  .تم وفقا للأصولمن الحالات قد  % ٦٠الآخر مع العلم ان التبليغ يكون في 

 مهل للمدعى عليه وللمتدخل وبالدرجة      إعطاءوان الحدث الذي يتكرر بالدرجة الثانية هو          

  . مهل للمدعيإعطاءالثالثة هو 
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وان عدم انعقاد الجلسة لأسباب أمنية هو مرتفع نسبيا ومواز لسبب عدم انعقـاد الجلـسة                  

  .بسبب غياب القاضي

  . المحاكمةإطالةه في وان عدم حصول التبليغ يساهم بدور  

  

وان نسبة المهل المعطاة لتعيين محام منخفضة نسبيا كـذلك نـسبة التأجيـل لتـصحيح                  

وذلك بخلاف الرأي السائد حول هذه      . وان نسبة التبليغات غير الصحيحة منخفضة جدا      . الخصومة

  .المواضيع

  

يابه وتساهله   التشكيلات وغ  –نلاحظ، في ضوء ما ذكر، ان الأوضاع المرتبطة بالقاضي            

 تؤثر بشكل ملموس    – المهل للطرفين    إعطاءفي تكرار دعوة الطرف المتخلف عن الحضور وفي         

على اطالة عمر الدعوى؛ وان عدم تحضير الملف بشكل كاف ان من قبل الأطـراف، لا سـيما                  

  . عمر الدعوىإطالةالمدعي، وان من قبل المحكمة نفسها يساهم بدوره وبشكل أساسي في 

  

  )١٠١ و١٠٠الدراسة الميدانية ص : (لدعاوى الجزائيةفي ا -

  

 هو عدم حضور الطرفين؛ وان الحدث الذي يتكرر الأولىان الحدث الذي يتكرر بالدرجة   

بالدرجة الثانية هو حضور أحد الأطراف مع تكرار دعوة الآخر مع العلم ان التبليغ يكون تاما في 

  .حالات كثيرة

  . التبليغإجراءة الثالثة هو التأجيل بسبب عدم وان الحدث الذي يتكرر بالدرج

 من حالة عدم انعقـاد  وأعلىوان عدم انعقاد الجلسة بسبب غياب القاضي هو مرتفع نسبيا           

  .الجلسة لأسباب أمنية

وان التأجيل بسبب غياب القاضي وبسبب تغيير هيئة المحكمة يمثلان مجتمعين نـسبة لا              

  .بأس بها للتأجيل

معطاة لتعيين محام منخفضة بعض الشيء؛ وان نسبة التأجيل لتصحيح وان نسبة المهل ال

الخصومة منخفضة جدا وكذلك نسبة التبليغات غير الصحيحة وذلك بخلاف الرأي السائد حول 

  .هذه المواضيع

  



 ٨١

 عدم حضور الأطراف يفسر بطبيعة الدعوى الجزائية إننلاحظ في ضوء ذلك،   

 تؤثر – التشكيلات والغياب –وضاع المرتبطة بالقاضي وبالأوضاع التي كانت سائدة؛ وان الأ

 إطالة التبليغات تأثير ملموس على إجراء لعدم إن:  عمر الدعوىإطالةبشكل ملموس على 

  .الدعوى



 ٨٢

  الملف الشخصي للقضاة: القسم الخامس
  

: ان ضبط الملف الشخصي للقضاة يستتبع تحديد مختلف المراكز التي يشغلها كل قـاض             

 إلـى  وتبعا لـذلك     إنتاجه معرفة مدى تأثير ذلك على       إلىبحيث يصار   ... لجان، تدريس انتدابات،  

  . تشكيلات قضائية مبنية على معطيات شخصية دقيقةإجراء

 قبل ان نبدأ بشرح العمل الذي تم لجهة تيويم الملف وتخريج البيانات، لا بد مـن سـرد                  

  .جه الاستثمارالمعلومات التي يتضمنها هذا الملف وشرح الاستمارة وأو

ان الملف الشخصي للقضاة، ونظرا للمعلومات العديدة والمختلفة الذي تتضمنه، ينقسم الى            

  :ملفين
  

  :يحتوي على معلومات خاصة بالقاضي مثل: الأولالملف 

  المذهب          اسم القاضي  

  الوضع العائلي          اسم الأب  

  عنوان السكن الدائم           اسم الأم  

  : عن الزوجةمعلومات            الجنس  

   اسم-            مكان الولادة  

   العمل-            تاريخ الولادة  

  الإقامة -         حسب الهويةالإقامةمكان   

  اللغات التي يتقنها        الوضع قبل القضاء

  القضاء المتدرج          القضاء الأصيل

  الدرجة الحالية          الوضع المالي 

  عمل الوالدة والوالدة          انتهاء الخدمة

  

  :يحتوي على المعلومات التالية: ثانيالملف ال

  الانتدابات           العلميالإنتاج  

  اللجان        المراكز التي يشغلها  

  التدريس في الجامعات          المركز الحالي  

  العقوبات          المكافآت  



 ٨٣

 الانقطاع المؤقت عن العمل  

  ".chaining" لقد تم ربط هذين الملفين على طريقة ال 

  ).Annex 5.1مراجعة . (ملفين لجمع الاستمارة صلة بين الإيجاديعني 

 بتفسير آخر ملفات عديدة يكون مفتاح كـل منهـا           أو بفهارس عدة    أيضاربط هذا الملف      

 بشكل واضح وخلقت هذه     وإحصاءاتالحقل نفسه للحصول على لوائح حسب الترتيب التصاعدي         

  :الفهارس على الحقول التالية

  اسم القاضي -١

 المذهب -٢

 الوضع العائلي -٣

 اللغة -٤

 الدرجة -٥

  . كاملةإحصاءاتوهذه الفهارس تسهل وتسرع عملية الاسترجاع والحصول على 

  :اما بالنسبة لكيفية استثمار هذا الملف فهي كما يلي  

  قيام بحسابات لسن التقاعد -١

 اسم القاضي تحصل على معلومات عن القاضي تؤخـذ حـسب            إعطاءعند   -٢

 .بطاقة الهوية

 .قضاة العائلي، اللغة، المذهب والدرجة كاملة عن وضع الإحصاءات إعطاء -٣

 .بالأسماء العدد الإجمالي للقضاة مع لائحة إعطاء -٤

  :مثلا.  معلومات كاملة عن القاضيإعطاء -٥

   الوضع العلمي-

   المراكز التي يشغلها-

 الخ... المراكز الحالية-

  

لملـف  فيما يخص العمل الذي تم انجازه لجهة تيويم الملف الشخصي للقضاة، فبعد نقـل ا                

تم استخراج هذه المعطيات التي لم تيـوم منـذ صـدور            " PC "إلالحاسوب  وبرنامجه الى جهاز    

) ٢( مـساعدين قـضائيين      إلى، على الورق وسلموا     ١٥/١٠/١٩٩٢ تاريخ   ٢٧٩٧المرسوم رقم   



 ٨٤

 ثلاثة من المساعدين القانونيين من اجل التأكد من صـحة           إلى المعلومات الناقصة ومن ثم      لإضافة

  .ن معلومات ميومةما ورد م

 TEXTOبرنامج (الذين ادخلوه على الكمبيوتر ) ٢( مدخلتين إلىبعدها سلم هذا التيويم   

PC.(  

  
، اعيد استخراج المعلومات الميومة على الورق وتم        أعلاهفور الانتهاء من العمل المذكور        

  .كمبيوترالتأكد من صحتها من قبل المساعدين القانونيين وبعدها أدخل التصحيح على ال

  

   :اما بالنسبة للبيانات واللوائح التي استخرجت من الكمبيوتر تبين المعلومات التالية  

  .الانتداب الحالي/المركز الحالي/الدرجة/المذهب/ اسم القاضي-١            

  .اللجنة الحالية/تاريخ الولادة/الدرجة/المذهب/ اسم القاضي-٢    

  : بسبب لائحة القضاة المنتهية خدماتهم-٣    

  . الصرف من الخدمة- الاستقالة– التقاعد –الوفاة       

  . معلومات عامة عن كل قاض-٤    

 ٣٧٨ هنا ان بعد اجراء التيويم المذكور اعلاه اصبح عدد القضاة الاجمالي           ةالملاحظتجدر    

  . صرف من الخدمةأو منتهية خدمتهم بسبب وفاة، تقاعد، استقالة ٥٤قاض منهم 

مـن  " Megabytes 2" المعلومات الشخصية عن القضاة حوالي أي ويستهلك هذا الملف  

  . الفهارس المتعلقة بالملف الشخصيإلى بالإضافة على الكمبيوتر الأساسيةالذاكرة 



 ٨٥

  تحديد وحلول: الاختناق القضائي :الفصل الثالث

  
سـبب   والتي لها علاقة بتحديـد       السابقة الأقسام في   إبرازها النقاط التي تم     إلى بالإضافة  

 أن الخروج منه يمكننا من خلال استعراض التحقيقات الميدانية وتحليل نتائجها            وإمكانياتالاختناق  

  : الاختناق القضائي من خلال أربعة مجالات وهي التاليةأسبابنحدد 

  . العدليوالإداري التنظيم القضائي -      

  . العوامل الذاتية للقاضي-      

  . موضوع الدعوى ودرجة المحاكمة-      

  . المحاكماتأصول قانون -      

  

  ختناق العدلي وعلاقتهما بالاوالإداري القضائي التنظيم: القسم الأول  

  
توزيع:  الاختناق القضائي وتنضوي تحت هذا العنوان أهمها       إلىهناك عدة أسباب مؤدية       

  .العمل على المحاكم، هيئات الرقابة، البنية التحتية  

  

  :اكمتوزيع العمل على المح – أولا    

  
 إتمام التشكيلات القضائية يعتمد أسسا ومعايير موضوعية        إن من المتفق عليه     –) أ    

، وهـذا   ...)سنه، خبرته، مهامه، تقييمـه      (تأخذ بعين الاعتبار مضمون الملف الشخصي للقاضي        

يفترض ان يكون الملف كاملا وشاملا بحيث يظهر كامل المهام القضائية التـي تولاهـا وكميـة                 

لاتـه عنـد   ه فكرة واضحة وشاملة عن كل قاض وعن مؤ  إعطاءنوعيتها، مما يساهم في      و إنتاجه

 المحاكم كماً ونوعاً، ويسرع البت بالملفات القضائية، فيخفـف مـن            إنتاجيةتكليفه بمهامه؛ ويرفع    

  .مشكلة الاختناق القضائي نتيجة تولية القاضي للمركز الذي يتناسب مع مؤهلاته

الشخصي للقضاة على شكل يسمح باستثماره في التشكيلات القضائية         اقتراح بمكننة الملف      *

  . المتعلقة بهالإدارية الأموروغيرها من 

  



 ٨٦

 ان التشكيلات القضائية السليمة بالاضافة الى ارتباطها بما تقدم، هي ايـضا             -)ب    

  .كيلاتمرهونة بكيفية التوزيع المعتمد للمحاكم في العاصمة والمناطق، وتواريخ اجراء هذه التش

وبالفعل، من الملاحظ من نتائج التحقيق الميداني ان توزيع المحاكم بين كافـة المنـاطق                 

وتعيين عدد القضاة في كل محافظة غير متناسق مع كمية الدعاوى الموجودة فيها؛ ففي محافظـة                

 ـ  ١٣: بيروت مثلا، ان عدد الغرف الاستئنافية وفقا للجدول الحالي لتوزيع المحاكم هو            سبة ، اما ن

، اما  ٩، في حين ان عدد الغرف الاستئنافية في محافظة جبل لبنان هو             ٢٧٧٦الدعاوى فيها فهي    

، وكذلك الأمر بالنسبة للغرف الابتدائية حيث عـدد الغـرف فـي     ٢٥٧٦نسبة الدعاوى فيها فهي     

  ؛٣، في حين ان عددها في جبل لبنان هو ٤بيروت هو 

  ).Annex2.1.3  القسم الأول–يراجع جدول الفصل الثاني (

" جدول متحرك "ان عدم التناسب هذا، يغذي مشكلة الاختناق القضائي، مما يفرض اعتماد              

 بوزير العدل وبمجلس القضاء الأعلى أمر تكييـف توزيـع الـدوائر             طبحيث ينا لتوزيع المحاكم   

جاري القضائية وعددها في كل محافظة وفقا للحاجة، في ضوء النمو الديمغرافي والاقتصادي والت            

الذي يعكسه عدد الدعاوى الواردة الى المحاكم في كل منطقة ونوعيتها، فيـزاد عـدد المحـاكم                 

  .العقارية مثلا في المناطق التي تظهر حاجة اليها، ويختصر في غيرها

  

 من جهة أخرى،ان التشكيلات القضائية يجب أن لا تتم بشكل متسارع، بل             –) ج    

ا يعزز اختصاص القضاة ولا تضطرهم التشكيلات المتقاربة        بصورة تؤمن الاستمرار والثبات، مم    

 بصورة متواصلة للتعاطي في شؤون الملفات المتـضمنة مواضـيع          أنفسهم تأهيل   إعادةزمنيا الى   

جديدة بالنسبة لهم، اذ أن التأهيل على هذا الوجه من شأنه أن يخفف من انتاجية القاضي وسـرعة                  

  .ناق القضائيبت الدعاوى مما يزيد في مشكلة الاخت

  

  :هيئات الرقابة وعلاقتها بالاختناق القضائي –ثانيا     
  

 تتناول مجلس القضاء الاعلى وهيئة التفتـيش        الإطاران هيئات الرقابة الموجودة في هذا         

  ). في الدراسةالأوليراجع الفصل .( لمحاكم الاستئنافالأولالقضائي والرؤساء 

  



 ٨٧

 في معالجة الاختناق القضائي،     أساسيفدوره   بالنسبة لمجلس القضاء الاعلى،      -)أ    

  .وهذا الدور يمارسه عبر سلطة الرقابة والتوجيه المقررة له

    

 الأعمـال فعلى صعيد الرقابة يعود لمجلس القضاء الاعلى مراقبة نشاط كل محكمة وحجم    

الكافي من  لديها فيصار الى تعبئة الملاكات الضرورية في المحاكم التي تشكو من الاختناق بالعدد              

القضاة الذين تشهد سجلاتهم على همة ومبادرة في العمل، الأمر الذي يفرض ان يكـون مجلـس                 

 المحاكم وكمية العمـل التـي       أوضاعالقضاء على اطلاع على الملف الشخصي لكل قاض وعلى          

ضائي،  هيئة التفتيش الق   إلى كما هو حاليا بالجداول الشهرية التي ترسلها المحاكم          يكتفيلديها، فلا   

وهي ان كانت مفيدة، فهي غير كافية لتعكس حجم العمل الفعلي ونوعية الدعاوى وكميتهـا ودور                

  .وجهد القاضي الناظر فيها

أما على صعيد التوجيه فدور مجلس القضاء الأعلى لا يقـل عـن دوره فـي الرقابـة،                    

يم الـصادرة عنـه      ان يوجه المحاكم بواسـطة التعـام       إليهفباستطاعته عبر المعلومات التي ترد      

 يكون اطلع مـن     أن، بعد   الإنتاجية البطء في    إلى خلل في سير المرفق القضائي فينبه        إيلتصحيح  

  .الرؤساء الأول في المحافظات، على المشاكل التي تعترض سير الدعاوى

  

 بالنسبة لهيئة التفتيش القضائي فدورها رئيسي أيضا فـي معالجـة مـشكلة              -)ب    

أن عملها مع المحاكم هو عمل ميداني مباشر عبر ما تقوم به من تحقيقـات               الاختناق القضائي اذ    

في الدوائر القضائية لمراقبة الخلل فيها لا سيما لجهة التأخر في الفصل بالدعاوى وتحديد أسـباب                

 الأحكـام وتفهمـه     إصـدار ذلك، ومدى انضباط القاضي لجهة المهل ومواعيد الجلسات وتاريخ          

  . وقدرته النوعية والكمية في إصدار الأحكام، وكيفية سير الأعمال القلميةللقضايا المعروضة عليه

ان التحقيق الميداني أظهر مؤشرا مهما للأسباب المؤدية الى تأخير الفصل في الدعاوى، وبالتالي              

الى الاختناق القضائي؛ فقد بلغ عدد الحالات التي تم فيها تأجيل الجلسة فـي الـدعاوى المدنيـة                  

، على عينة مؤلفة     جلسة ٥٥٠لتأخر بالفصل بالدعوى، لسبب غياب القاضي ما مجموعه         وبالتالي ا 

 هذا الغياب الذي يبدو غير طبيعـي        أسباب، من هنا دور التفتيش القضائي لتحديد         ملفا ١٥١٤من  

  .بالنسبة للمرفق القضائي وبالتالي اقتراح ما يلزم لمعالجة ذلك

  



 ٨٨

 الوصل بين وزارة العدل ومجلس القضاء        بالنسبة للرؤساء الأول فهم صلة     – )ج    

فعليهم تقع  .  جهة، وبين المحاكم في المحافظات من جهة أخرى        نالقضائي م الأعلى وهيئة التفتيش    

 الاختناق القـضائي لاسـيما لجهـة        إلىالمسؤولية الأولى لتعيين الخلل في سير لامحاكم المؤدي         

اكتمال تشكيل هيئات المحـاكم، والـيهم       أسباب تأجيل الدعاوى بسبب غياب القضاة أو سبب عدم          

 الأحكام، والاسـتماع    إصدار التأخير الحاصل في سير الدعاوى وفي        إلىيعود شأن تنبيه القضاة     

الى ما يمكن ان يكون لديهم من أسباب تفسر ذلك، وتقع عليهم أيضا مسؤولية السهر على حـسن                  

 لتبليغـات فـي     وإرسالى الجدول   سير الأقلام، سواء لجهة قبول الدعوى وتأسيسها ووضعها عل        

  الوقت المناسب، مما يسرع البت بالدعوى ويخفف من الاختناق؛

  )Annex 3.1يراجع بالنسبة لدور هيئات الرقابة في معالجة الاختناق القضائي ( 

      

  :البنية التحتية وعلاقتها بالاختناق القضائي –ثالثا     
 النقص في البنية التحتية للدوائر القـضائية        ان أحد الأسباب المؤدية للاختناق القضائي هو        

  .والإدارية

ان هذه الظاهرة أكثر ما تتجسد بافتقاد المكننة، وضرورة الاهتمام باستكمال تأمين مكاتب               

القضاة وتجهيزها، وعدم تأمين العدد الكافي من المساعدين القضائيين، وعدم تجهيز أقلام الدوائر             

  .النقص في عدد القضاةالقضائية وتنظيم المستودعات، و

  

 بالنسبة لافتقاد المكننة، ان الأجهزة التي تتألف منها وزارة العـدل، وكـذلك            – )أ    

المحاكم وهيئات الرقابة القضائية لا تزال تفتقر للمكننة مما يؤخر سير المرفق القضائي بـصورة               

  .طبيعية ويؤدي الى الاختناق

  

وماتية الى جميع دوائرها ومصالحها، بحيـث        المعل لإدخالفوزارة العدل هي بحاجة ماسة        

تتمكن من ضبط كل ما يتعلق بسير المرفق القضائي سواء على صعيد الملفات الشخصية العائـدة                

للقضاة والمساعدين القضائيين والموظفين الإداريين، أم على صعيد المحفوظات القانونية المتعلقـة         

صال على اية معلومة تتعلق بأي مـن هـذه          بالأحكام والقرارات وسوى ذلك بحيث يمكن الاستح      

المواضيع بالسرعة القصوى، وفي ذلك توفير للوقت مما يسهل سير العمـل ويـوفر مـن حـدة                  

  .الاختناق القضائي
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ولا بد في هذا الإطار من تعزيز التجربة الجارية في وزارة العدل لجهة مكننـة مكتبـة                   

ودة الى أي مرجع قانوني بالاتصال الهـاتفي        معهد الدروس القضائية بحيث يتمكن القاضي من الع       

  .أو الفاكس يجريه مع المسؤول عن قسم المعلوماتية المداوم في المكتبة

  

أما لدى المحاكم فالمكننة فيها تبدو ضرورية بحيث تسمح للقاضي بمراجعـة اجتهـادات                

فر عناء الانتقال   المحاكم اللبنانية والأجنبية وهو ضمن مركز عمله مما يسرع البت بالدعاوى ويو           

  .من مكان الى آخر لمعرفة الحل القانوني الواجب اعتماده في الدعوى المعروضة عليه

  

مجلس القضاء الأعلـى وهيئـة التفتـيش القـضائي،          (ان مكننة هيئات الرقابة القضائية        

، يسمح لهذه الهيئات بأن تكون على اطلاع كامل على عمل القـضاة والـدوائر               )والرؤساء الأول 

، والتمكن من الاطلاع على الخلل      إنتاجيتهمقضائية وبالتالي تقييم أعمالهم بهدف حثهم على رفع         ال

يراجع دراسة الـدكتور    (في سير المرفق القضائي ومعالجته فورا منعا للتأخر في فصل الدعوى            

  .)Annex 3.2وسيم حرب حول الموضوع 

  

  

سائل الحديثة ليشعر القاضي     بالنسبة لمكاتب القضاة لا بد من تجهيزها بالو        – )ب    

. بالراحة الفكرية والنفسية مما يحثه على المكوث مدة أكبر ضمن جدران مكتبه فيزيد بذلك إنتاجه              

ان أهمية هذا الأمر تبدو واضحة بالمقارنة مع ما تقوم به بعض مؤسسات القطاع الخـاص التـي           

 الإنتـاج تأثير على رفـع نوعيـة       تهتم حتى باللون الواجب اعتماده لجدران مكاتبها لما لذلك من           

  .وكميته

  

 تعزي تجهيزات المحاكم من تأمين المؤلفـات والـدوريات الأساسـية         إطارولا بد ضمن      

 المكتبات الموجودة في وزارة العدل      إلىللقضاة ضمن نطاق دوائرهم، فلا يحتاج القاضي للانتقال         

لمراجعة ما يمكن أن يعثر عليه      ،  ريهااو في قصر العدل في بيروت، بالرغم من النقص الذي يعت          

 إلـى  ويـؤدي    إنتاجيته له مما من شأنه التأثير على        وإرهاقمن مؤلفات، وفي ذلك إضاعة لوقته       

  .تأخير الفصل بالدعاوى
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 بالنسبة للمساعدين القضائيين، لا بد من زيادة عددهم وإخضاعهم لـدورات            – )ج    

يحتاجه منهم، مما من شأنه أن يحـسن        تدريب مستمرة وحسن توزيعهم بحيث يتأمن لكل قاض ما          

مراقبته للمساعد القضائي التابع له ويسهل تقييمه لأعماله ولدوره في تأمين حسن سير الـدعاوى               

  .من تاريخ قيدها الى حين صدور الحكم بها

  

  

 بالنسبة لتجهيز أقلام الدوائر القضائية والمستودعات، فهي لا تزال في طور            – )د    

فلا تنظيم في حفظ الملفات أو ضبط قيودها والمستندات التي تحويها، فكثيرا مـا           المراحل البدائية،   

يضيع ملف الدعوى في خفايا القلم أو المستودع، فيصعب العثور عليه لمتابعة سيرها أو لـضمها                

  .لدعوى أخرى، فيتأخر الفصل فيها ويتعرقل المرفق القضائي

  )Annex 3.3يراجع تنظيم المستودعات (

هوزية البنية التحتية لجهة وزارة العدل وقصور العدل، وعدم إمكانية تحـصيل            ان عدم ج    

المعلومات الحقوقية بالسرعة اللازمة يساهم في التأخير بالبت بالدعاوى وبالتـالي يـؤدي الـى               

  .الاختناق القضائي

  

  بالنسبة للنقص في عدد القضاة فهو لا يزال مهما بالنسبة للملاك الملحوظ فـي  – )ه        

 المباشـر علـى مـسألة    هالأمر أثـر القضاء العدلي الذي لا يزال ما يقارب نصفه شاغرا، ولهذا          

 الـذي   الأمـر الاختناق نظرا لكثرة عدد الدعاوى الجديدة والمتراكمة، فلا بد من زيادة عـددهم              

  .يفترض رفع مستواهم المادي لجلب العناصر ذات الكفاءة والمؤهلات



 ٩١

  ذاتية للقاضي وعلاقتها بالاختناق القضائيالعوامل ال – القسم الثاني

  
تالي أثير على حسن الأداء القضائي وبال     نها الت عوامل الذاتية للقاضي والتي من شأ     ان أهم ال    

  :الى مشكلة الاختناق تتمثل بما يلي

  

 ان سن القاضي ومدة خبرته ونضجه القانوني ووضعه الصحي لها جميعها            – أولا    

  . حيث النوعية والكميةدور فعال في انتاجيته من

التي يمكن أن يكلف بها القاضـي         ان عدد المهام القضائية وغير القضائية      –ثانيا      

انتدابات، لجـان،   . ( والتخفيف من قدرته على القيام بما هو منوط به         إرهاقهأو يمارسها من شأنها     

  )يراجع في هذا الصدد ما ورد في الفصل الثاني...). (تعليم جامعي، الخ

 ان تعيين القضاة فور تخرجهم من معهد الدروس القضائية فـي مراكـز              – الثاث    

أساسية لاسيما كقضاة منفردين في مناطق يكون فيها للقاضي المنفرد صلاحية شاملة، من شأنه أن               

ينعكس على قدرتهم في الإنتاج لسبب عدم تمرسهم بالمهمات القضائية وافتقـادهم الـى الخبـرة                

  . بالنسبة للمحامين العامين لدى النيابة العامة الاستئنافية، وقضاة التحقيقالعملية، كذلك الأمر

 ان عدم احترام قاعدة التدرج في المراكز القضائية تبعا لما للقاضي مـن              –رابعا      

لتحمـل   سنين عمل وخبرة يؤدي الى تعيين أشخاص في مراكز رئيسية قبل أن يصبحوا مؤهلين             

وقد سادت في فترة معينـة لـدى        . دعوى ويزداد الاختناق القضائي   مسؤولياتها، فيتأخر الفصل بال   

القضاة فكرة بأن مركز المستشار لدى محكمة الاستئناف هو أقل بالأهمية والدور مـن القاضـي                

المنفرد، فكان تهافت من قبل البعض على مراكز القـضاة المنفـردين، وهروبـا مـن مراكـز                  

س هو الصحيح بحيث أن المستـشار لـدى محـاكم           المستشارين في الاستئناف، في حين ان العك      

  .الاستئناف لا بد وأن يكون ممن ثبتت كفاءته من القضاة المنفردين

  

ان أهمية علاقة العوامل الذاتية للقاضي بالاختناق القضائي، يستوجب استدراكها من قبـل               

اة في التعيينـات    المراجع المعنية بحيث تدخل في المعايير الواجب اعتمادها لاختيار مراكز القض          

والتشكيلات القضائية جميع العوامل الذاتية الخاصة بهم ومنها مما سبق بيانه أعلاه لجهـة الـسن                

والخبرة والنضج الفكري والقانوني والوضع الصحي والمهام الإضافية المكلف بهـا القاضـي أو              

  .التي يمارسها، وفي ذلك مساهمة في حل مشكلة الاختناق القضائي
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   موضوع الدعوى ودرجة المحاكمة–الث القسم الث

  
 كميـة   إلـى  ضمن العينة موضوع التحليل استند       ااختيارهان تحديد عدد الملفات التي تم         

  :الدعاوى المتراكمة وفقا لموضوع الدعوى، وقد ظهر هذا الاختناق وفق التسلسل التالي

  

 أن، ومن الملفت    يجاراتالإقضايا التنفيذ، وهي الأكثر تراكما، القضايا العقارية، وقضايا           

القضايا المستعجلة والقضايا الجزائية وان كان نسبة ارتفاع تراكمها هو أقل من سواها، إلا ان هذه                

  .النسبة تبدو من الأهمية بالنظر للسرعة المتوخاة من هذين النوعين من الدعاوى

متوسط عمـر   من جهة أخرى، لا بد من الملاحظة باستغراب في المرحلة الاستئنافية ان               

مـثلا،  . الدعوى من تاريخ تأسيسها حتى تاريخ الفصل فيها ليس أقصر منه في المرحلة الابتدائية             

 ،  ٣،٦أما في الغرف الابتدائية فهـو       ) سنة (٣،٤هو   متوسط عمر الدعوى المدنية في الاستئناف     

  . لدى قاض منفرد١،٥ في استئناف و٢،٧أما الدعاوى الجزائية، فالمتوسط هو 

  

  .هذه النتائج تستدعي عدة ملاحظات وفقا لطبيعة الدعوى ودرجة المحاكمةان   

  

  :بالنسبة لمعاملات التنفيذ –اولا     
ان التراكم في معاملات التنفيذ قد يكون سببه توقف معاملات التنفيذ طوال فترة الأحـداث                 

العملة اللبنانية في   اللبنانية، أو توقف أصحاب العلاقة عن متابعة هذه المعاملات بسبب تدني سعر             

 سبب ذلك قد يكـون مـرده        أن إلى بالإضافةفترة معينة، بحيث بقيت عالقة دون تحقيق نتيجتها،         

فوضع دفتر الشروط،   .  الحجز إلقاء إلى صعوبات وتعقيدات قواعد التنفيذ من تاريخ تقديم المعاملة       

بح المعاملة التنفيذية دعوى     دون التغاضي عن مشاكل التنفيذ، بحيث تص       الإحالة المزايدة ثم    إجراء

  .أخرى تضاف الى الدعوى النزاعية أمام قضاء الحكم

  :ان الحل المقترح والذي يمكن تصوره يقوم على ما يلي  

  . تعديل اصول التنفيذ وتبسيط معاملاته وطرق المراجعة بشأنه-  

ت الحكم  التفريق بين تنفيذ الاحكام وتنفيذ الأسناد، بحيث تكون المحاكم التي أصدر-  

  .اما الأسناد فتبقى من اختصاص دائرة التنفيذ وفقا لأصول مبسطة. مسؤولة عن تنفيذه
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  :بالنسبة للدعاوى العقارية – ثانيا    
قد يكون سبب الاختناق في الدعاوى العقارية مرده طبيعة هذه الدعاوى، لما تحتاجه مـن                 

ف هذه الدعاوى لأن الفرقاء فيها قد       تعيين خبراء، وكشف تقوم به المحكمة، فضلا عن تعداد أطرا         

الا أنه من الأكيد أن أحد الأسباب الأساسية للاختناق في          . يكونوا من الورثة بحيث يصعب تبليغهم     

 الـدعوى العقاريـة علـى       إشارةهذا النوع من الدعاوى مرده النص القانوني الذي أوجب وضع           

لك وسيلة للضغط على الفريـق الآخـر        الصحيفة العينية للعقار، فتصبح الدعوى العقارية بسبب ذ       

الدعوى التي تثقل عقاره وتجمد تداوله،        لحمله على التفاوض والتنازل عن حقوقه لرفع اشارة

من هنا مماطلة المدعي في الدعوى العقارية وتكاثر عدد الجلسات فيهـا، كمـا أظهرتـه نتـائج                  

 ـ            المتعلقـة رة مـن التقريـر      التحليل، الأمر الذي سوف نأتي على تفصيله وبحث حلوله في الفق

  .بالدعاوى غير المجدية

التي تمنع، في حـال الحجـز         المحاكمات المدنية  أصول من   ٨٧٥ يقتضي تعديل المادة     :ملاحظة

  .الاحتياطي على العقار، المحجوز عليه من التصرف بملكيته

  . الحجزإشارةملكية وجود هذا المتع باتجاه إجازة انتقال البحيث يلغي 

 ان هذا القيد يشكل عبئا يؤدي الى نشوء نزاعات غير مجدية مما يساهم فـي عمليـة                  بالنظر الى 

  .التضخم

  

  :بالنسبة لدعاوى الايجارات –ثالثا     

   
ان اسباب الاختناق الذي أظهره التحقيق الميداني لهذه الفئة من الدعاوى هي متعددة ولكن                

 صـدرت   للإيجاراتن استثنائية متعاقبة    ووجود قواني  الفراغ التشريعي في فترة معينة    : من أهمها 

 قانونية جديدة كانـت سـببا للمنازعـة بـين المـؤجر             أوضاعافي فترات زمنية قصيرة فخلقت      

 قبل ان تكون قد فصلت في الدعاوى التي نشأت في ظـل قـانون               المحكمةوالمستأجر، بحيث ان    

دة، فتتـراكم الـدعاوى      جدي إيجاراتآخر يكون علة لدعاوى     " قانون استثنائي "استثنائي، يصدر   

  .ويتحقق الاختناق

 الإيجـارات علما ان سبب الاختناق في هذه الفئة قد يكون مرده أيضا تـضمين قـانون                  

الاستثنائي الأخير نصوصا كانت في معظمها غامضة، متعددة التفسيرات في مضمونها، فكثـرت             

 أقر في مجلس النـواب،   ، مما حمل وزارة العدل على وضع تعديل لهذا القانون         الإيجاراتدعاوى  
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أوضح معظم نصوص القانون الاستثنائي، فضلا عن صدور القانون المعدل لقـانون الموجبـات              

 المستقبلية حرة، مما من شأنه أن ينعكس في المستقبل علـى            الإيجاراتوالعقود الذي جعل عقود     

نون، وتحريـر   الاختناق الذي يميز هذه الفئة من الدعاوى، نتيجة وضوح النصوص الجديدة للقـا            

  . لشرعة التعاقدوإخضاعها من التمديد القانوني الإيجارعقود 

  

  :بالنسبة للدعاوى المستعجلة –رابعا     
من الملفت في التحقيق الميداني ان متوسط عدد الجلسات في الـدعاوى المـستعجلة، وان           

ة هذه الدعوى التي    كان متدنيا بالنسبة للدعاوى الأخرى الا أنه من الأهمية بمكان على ضوء طبيع            

  .تفترض حلا سريعا للنزاع بشأنها

ان سبب الاختناق في الدعاوى المستعجلة قد يكون سببه اجتهاد محاكم القضاء المستعجل               

  "السلفة الوقتية"الذي وسع مفهوم اختصاصه لاسيما في مؤسسة 

)Référé Provision(ة الوقتيـة،  ، فتكاثرت الدعاوى أمام القضاء المستعجل في موضوع السلف

 الدعاوى المصرفية مثلا والتي تتناول نزاعات حول حسابات مصرفية من دفاتر توفير             وأصبحت

ومما زاد في عدد هذه الدعاوى أن دعوى        . وسواها مطروحة بكثرة أمام قاضي الأمور المستعجلة      

 ـ            ستعجلة السلفة الوقتية لدى القضاء المستعجل تخضع للرسم القضائي المقطوع أسوة بالدعاوى الم

 الى اللجوء الى القضاء المستعجل تهربا مما يمكـن ان يترتـب             المتقاضونالأخرى، بحيث عمد    

 وقد زاد في تهافتهم توسـيع القـضاء المـستعجل لمفهـوم             الأساسعليهم من رسوم امام قضاء      

أضف الى كل ذلك، أنه بالرغم من توسيع اختصاص قاضي الأمور           . اختصاصه في السلفة الوقتية   

جلة فإن عدد القضاة الذين يتولون هذه المحاكم بقي غير كـاف بالنـسبة لعـدد الـدعاوى                  المستع

  .المستعجلة

 دعاوى السلفة الوقتية للرسوم القضائية النسبية وزيادة عـدد قـضاة            إخضاعالحل هو في      

  .الأمور المستعجلة

  

  :بالنسبة للدعاوى الجزائية –خامسا     
ي المواد الجزائية أظهرت متوسطا معقولا لأمد الدعوى،        اذا كانت نتائج التحقيق الميداني ف       

تستدعي سرعة للبت فيها، اما     نظر لطبيعة الدعوى الجزائية التي      الا ان هذه النسبة تبقى مرتفعة بال      



 ٩٥

 بسبب مرور الزمن القصير في هـذا        وأماخوفا من تلاشي القوة الرادعة والوقائية للحكم الجزائي         

  .النوع من الدعاوى

 الإجـراءات تناق النسبي في المحاكم الجزائية ليس بالضرورة ناتجا عـن طبيـة              الاخ إن  

ام ان ينسب الاختناق في الدعاوى الجزائيـة        . لديها، وهي مبسطة أكثر منها في الدعاوى الأخرى       

الى وجود مرحلة تحقيقية فيها فهو لا يبدو واقعيا، وبالتالي فإن الاقتراح بإلغـاء قـضاة التحقيـق     

تهامية والاستعانة بوكيل النيابة الذي يقوم بوظيفة الادعاء والتحقيق، كما هو الحال في             والهيئات الا 

، لا يبدو الحـل النـاجع       )Anglo-Saxon" (الأنكلوسكسوني"بعض الأنظمة القانونية ذات الطابع      

لحل مسألة الاختناق، لأن الاستعانة بوكيل النيابة للادعاء والتحقيق يفترض توفر أجهزة تحقيـق              

لدى الشرطة هي من الحداثة والتقنية والتطور بحيث تساعد على اكتـشاف الجـرم والمجـرمين                

بسرعة وسهولة، الأمر غير المتوفر حاليا في الوضع الراهن في لبنان، فلا يمكن لذلك حل مسألة                

الاختناق الجزائي على حساب حرية المواطن التي يؤمنها نظام التحقيق المعتمـد فـي القـانون                

  .نياللبنا

 المتبعة فيها، بل كثـرة      الإجراءاتان الاختناق القضائي في الدعاوى الجزائية مرده ليس           

الجرائم نسبيا بسبب تزايد عدد السكان وتوزيعهم الديمغرافي، وبسبب الحرب اللبنانية والتـدهور             

  .الاقتصادي الذي حصل خلالها، مما زاد في عدد الجرائم وتكاثر الدعاوى الجزائية

 الدعوى الجزائية مرده تفادي تسديد الرسـوم القـضائية التـي            إلىن أن اللجوء    فضلا ع   

 نفس نتيجة الدعوى الجزائيـة بالنـسبة        إلىيستلزمها تقديم الدعوى المدنية التي قد تصل بنهايتها         

  .للمدعي الشخصي وهي تحصيل حقوقه المالية من خلالها

ائيين مـن قـضاة حكـم وتحقيـق         ان حل هذه المسألة يكمن في زيادة عدد القضاة الجز           

واختيارهم ممن تمكنهم مؤهلاتهم الشخصية والعلمية ومناعتهم من تولي المحاكم الجزائية، ولا بد             

 من تعديل لبعض نصوص قانون أصول المحاكمات الجزائية وقد أصبح متـرهلا،             الإطارفي هذا   

 مباشـرة   إحالتهاى الواجب    التبليغ، ووضع معيار جديد لاختيار الدعاو      أصوللاسيما لجهة تبسيط    

 قضاء التحقيق، لاسيما قضايا الشك دون مؤونـة والتـي   إلى إحالتهالقضاء الحكم وتلك لتي يجب   

 نص قانوني يلزم احالة كـل       إيجادتؤلف سببا من أسباب الاختناق الجزائي، بحيث من المفترض          

 كثيرا ما   إذ التحقيق،    قاضي الحكم دون مرورها عبر قاضي      إلىهذه الدعاوى وما شابهها مباشرة      

 مذكرة توقيف بحق المدعى عليه، ولـيس        إصداريتم اللجوء الى هذه الوسيلة الأخيرة للتمكن من         

  .توضيح خفايا الدعوى وتحديد الأدلة فيها
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  :بالنسبة للاختناق غير المبرر في المرحلة الاستئنافية –سادسا     
سات أمام محكمة الاستئناف ومعـدل      من الملاحظ في التحقيق الميداني ارتفاع معدل الجل         

  .متوسط عمر الدعوى لديها بالنسبة للمرحلة الابتدائية

  :ان هذه الظاهرة يمكن تفسيرها من عدة أوجه أهمها  

 التسرع، وليس السرعة، لدى بعض القضاة المنفردين في الفصل بالدعوى، بحجة أنـه              -  

د النظر فيها، فتتحول هذه المحكمـة       سوف يتم عرضها على محكمة الاستئناف التي يمكن أن تعي         

  .الى محكمة درجة أولى

 عدم عمل محاكم الاستئناف بكامل طاقة أعضائها، بسبب استنكاف بعض المستـشارين             -  

احتجاجا على تعيينهم فيها، معتبرين ان ذلك بمثابة تدبير تأديبي بحقهم ورغبتهم في تولي مراكـز                

علمي وتدرج مهني سليم، بحيث يـتم اختيـار هـؤلاء           القضاة المنفردين، وذلك خلافا لكل منطق       

  .المستشارين من بين القضاة الذين لم يكتمل نضجهم القانوني وخبرتهم العلمية والعملية

  . ومنها الغرف الاستئنافية والابتدائيةالأعضاء تعدد الانتدابات في المحاكم المتعددة -  

من قانون أصول المحاكمات المدنيـة       ٦٦١ الاستئنافية بمقتضى المادة     الأسباب توسيع   -  

  . بأسباب جديدة لم تكن مثارة أمام المحكمة الابتدائيةالإدلاءبحيث أصبح بإمكان الجهة المستأنفة 

  :الحل المقترح يمكن ان يتمثل بما يلي  

 اختيار قضاة محاكم الاستئناف من أصحاب الخبرة ممن أثبتوا جدارتهم في المحاكم -  

  .الابتدائية

دة غرف المحاكم الاستئنافية وتوزيعها وفقا لجدول متحرك تبعا لحاجة كل منطقة  زيا-  

  .ودرجة الاختناق فيها

 بالأسـباب  تعديل نصوص قانون أصول المحاكمات لجهة حصر الأسباب الاسـتئنافية            -  

  .المدلى بها بداية

  .ائيتعديل الحالات الملحوظة في القانون والتي يسمح فيها استئناف الحكم الابتد  
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   قانون أصول المحاكمات وعلاقته بالاختناق– القسم الرابع

  
 المحاكمات له علاقة أكيدة بمشكلة الاختناق القضائي سواء لجهـة عـدم             أصولان قانون     

 في تطبيقه من قبل المحاكم، الأمر الذي يظهر جليا           لجهة الخطأ  أوص القانوني للواقع،    ملاءمة الن 

المجرى في تحديده لأسباب تأجيل الدعوى من تاريخ تأسيسها الى حين           من نتائج التحقيق الميداني     

  .الفصل بها

  

 دور بعض الأسباب التي كانت معتبرة       أهمية وان استبعد    إليهان التحقيق الميداني المشار       

  . انه أكد أهمية أسباب أخرى بهذا الشأنإلاخطأ بأنها تؤدي الى التأخير في فصل الدعوى، 

  

 عدم صحة التبليغ ليست سببا في تأخير        أنلتحقيق، وخلافا للاعتقاد السائد،     فمن الملاحظ با    

مـرة و   / ١٥/ ملقا مـدنيا     ١٥١٤ ظهر هذا السبب في العينة المحددة بـ         إذالفصل في الدعاوى،    

 في حين انه في نفس العينة تبـين   . ا ملف ٩٤٩مرات في الدعاوى الجزائية في عينة مؤلفة من         / ٥/

عدم حصول التبليغ، عدم حضور أطراف الـدعوى،        : ر الدعوى تتمثل بما يلي     تأخي أسباب أهمان  

 وتكرار دعوته للطرف الآخر، إمهال المـدعي والمـدعى عليـه، تغيـب              الأطرافحضور أحد   

 وهو شبه مواز بالنسبة للتأجيل الذي كان يحصل لأسباب أمنية وخاصة فـي الـدعاوى                القاضي،

  المدنية،

  ).Annex 2.1.3اني القسم الأول تراجع الجدول في الفصل الث(

  

ان دور أهمية قانون أصول المحاكمات في المساهمة بمسألة الاختناق القضائي يتجلى فيما               

  :يلي

  

  :التبليغات – أولا  

  
اذا كانت التبليغات القضائية عند حصولها هي في معظمها صحيحة ولا تؤلف سببا فعـالا                

 سببا رئيسيا للتأخير لاسيما لجهة عدم حصول التبليـغ؛          في تأخير الفصل بالدعاوى، الا أنها تبقى      
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عاوى الجزائية بالنسبة لـنفس العينـة        للد  حالة ٦١٣ تأجيل للدعاوى المدنية و       حالة ٤٧٧فهنالك  

  .أعلاه بسبب عدم حصول التبليغ

  :ان مسألة عدم حصول التبليغات مردها أسبابا عديدة أهمها  

  .ين الذين يتولون شأن التبليغات عدم وجود العدد الكافي من المباشر-  

 عدم مبادرة المباشرين لإجراء التبليغات بصورة تلقائية ودون مبـادرة مـن أصـحاب      -  

العلاقة، فكثيرا ما يكون ثمة تواطؤ بين بعض المباشرين وبعض أصحاب العلاقة لتأخير حصول              

  .التبليغ

ة المباشرين لإبلاغهـا مـن      ائر د إلى تنظيم أقلام المحاكم لوثائق التبليغ وإرسالها فورا         -  

  .علاقةأصحاب ال

  . مكننة دوائر المباشرين فيما خص التبليغات-  

  :الحل المقترح يتمثل بما يلي  

 دائرة للمباشرين في كل محافظة، وتحديد عدد العاملين فيها وفقا للحاجة، وحصر             إيجاد -  

  .عمل المباشر ضمن هذه الدائرة، فلا يتولى عملا آخر في أي محكمة

 مكننة دوائر المباشرين، بحيث تتضمن المعطيات الكافيـة عـن عنـاوين المحـامين               -  

  ...وأسمائهم، وتاريخ وصول التبليغ الى هذه الدوائر وتاريخ حصوله وأسباب تأخره ألخ

 إجـراء  حوافز لحمل موظفي الأقلام في المحاكم وفي دوائر المباشـرين، علـى              إيجاد -  

  .دخل او مبادرة من قبل أصحاب العلاقةالتبليغات دونما حاجة الى ت

 إيـداع  الاتفاق مع نقابة المحامين لتسهيل تبليغ المحامي بعد انتقاء مهلة معينـة علـى                -  

الوثيقة المطلوب تبليغها في مركز النقابة من قبل موظف مسؤول فيها يتسلم التبليغ ويوقـع علـى           

  على . مركز النقابة في كل محافظةاستلامه، ويودعه الصندوق الخاص بالمحامي والموجود في 

  .يستثنى من هذه العملية الاستحضار والقرارات النهائية نا

  .من قبل التفتيش القضائي ووزارة العدل  دوائر المباشرين لرقابة صارمةإخضاع -  
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الآخـر    تساهل المحاكم في قبول طلب أطراف الدعوى تكرار دعوة الطـرف           – ثانياً

  :دون عذر مقبول

  
ن الملاحظ بالتحقيق الميداني ان عدد الحالات التي تقبل فيها المحاكم طلب تكرار دعوة              م  

 فـي   ٦٧٥ حالة في الدعاوى المدنيـة و      ١٧٤٢أحد أطراف الدعوى بطلب من الفريق الآخر بلغ         

  ).١بند(الدعاوى الجزائية وذلك بالنسبة للعينة أعلاه 

هو المتقاضين الممثلين بمحـامين اذ      ان سبب هذا التساهل مطروح على مستويين، الأول           

يعمد احدهم مجاملة للمحامي الآخر، وعلى أمل المعاملة بالمثل في دعوى أخرى، الـى تكـرار                

دعوة خصمه بالرغم من تبليغه، اما المستوى الثاني فهو المحكمة، اذ يتساهل القاضي بقبول طلب               

من اعتقاد منـه ان الـدعوى لكثـرة         تكرار دعوة الفريق الآخر دون عذر يبرر ذلك، اما انطلاقا           

  .العمل في المحكمة، بحيث يكون قبوله لتكرار دعوة الطرف الآخر سببا لتأجيل الفصل فيها

صوص قوانين أصـول المحاكمـات      في التعميم على المحاكم بوجوب التقيد بن       الحل، هو   

أجيل الجلـسة دون     وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية لجهة عدم ت          ٤٦٣ المواد   لاسيما

  .التحقق من جدية العذر المدلى به والمبرر لغياب أحد أطراف الدعوى

  

  :تساهل المحاكم في إعطاء المهل بشكل عام لأطراف الدعوى – ثالثاً  

  
من الملاحظ بالتحقيق الميداني ان أسباب التأجيل، وبالتالي التأخير في فصل الدعوى مرده               

 المـدعي   إمهالمحكمة للمدعي او للمدعى عليه اذ يبلغ عدد حالات          المهل المتكررة المعطاة من ال    

 مرة فـي    ١٥١١ ملفا وإمهال المدعى عليه      ١٥١٤ مرة في عينة من      ١٠٩٩في الدعاوى المدنية    

  . حالة في الدعاوى المدنية١٥١نفس العينة، اما حالات الإمهال لتعيين محام فتبلغ 

 الملاحظ بالتحقيق الميداني ان عـدد الحـالات      الحل، هو التعميم على المحاكم بالتشدد من        

 ١٧٤٢التي تقبل فيها المحاكم طلب تكرار دعوة أحد أطراف الدعوى بطلب من الفريق الآخر بلغ                

  ).١بند( في الدعاوى الجزائية وذلك بالنسبة للعينة أعلاه ٦٧٥حالة في الدعاوى المدنية و

و المتقاضين الممثلين بمحـامين اذ      ان سبب هذا التساهل مطروح على مستويين، الأول ه          

 تكـرار   إلـى يعمد احدهم مجاملة للمحامي الآخر، وعلى أمل المعاملة بالمثل في دعوى أخرى،             

دعوة خصمه بالرغم من تبليغه، اما المستوى الثاني فهو المحكمة، اذ يتساهل القاضي بقبول طلب               
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ن اعتقاد منـه ان الـدعوى لكثـرة         تكرار دعوة الفريق الآخر دون عذر يبرر ذلك، اما انطلاقا م          

  .العمل في المحكمة، بحيث يكون قبوله لتكرار دعوة الطرف الآخر سببا لتأجيل الفصل فيها

في التعميم على المحاكم بوجوب التقيد بنصوص قوانين أصـول المحاكمـات             الحل، هو   

جيل الجلـسة دون     وما يليها من قانون أصول المحاكمات المدنية لجهة عدم تأ          ٤٦٣ المواد   مالاسي

  .التحقق من جدية العذر المدلى به والمبرر لغياب أحد أطراف الدعوى

من الملاحظ بالتحقيق الميداني ان أسباب التأجيل، وبالتالي التأخير في فصل الدعوى مرده المهـل         

 المـدعي فـي     إمهالالمتكررة المعطاة من المحكمة للمدعي او للمدعى عليه اذ يبلغ عدد حالات             

 مرة في نفـس  ١٥١١ ملفا وإمهال المدعى عليه ١٥١٤ مرة في عينة من     ١٠٩٩وى المدنية   الدعا

  . حالة في الدعاوى المدنية١٥١العينة، اما حالات الإمهال لتعيين محام فتبلغ 

  .الحل، هو التعميم على المحاكم بالتشدد بالإمهال، وعدم قبوله الا لأسباب جدية  

  

  :مسألة تبادل اللوائح – رابعاً  

  
 ٤٤٩ و ٤٤٨ان النصوص المتعلقة بتبادل اللوائح في الدعاوى المدنيـة نظمتهـا المـواد                

  . من قانون أحوال المحاكمات المدنية٤٥٣ و٤٥٢و

/ ٣٥/ان مجوع مهل تبادل اللوائح كما حددها النص القانوني لا يمكن مبدئيا ان تتجاوز ال                

لا يمكن تعيين اي جلسة للمرافعة الا بعـد         يوما، ما لم يكن هناك عذر مقبول لتحديد هذه المهل، و          

  .انتهاء التبادل وانقضاء المهل وانتهاء القاضي المشرف على الملف من تنفيذ مهامه

ان سوء تطبيق المحاكم للقواعد القانونية المتعلقة بتبادل اللوائح هو سبب رئيسي في تأخير                

م قوس المحكمة وفي جلسات متتالية تمتـد        الفصل بالدعاوى اذ ان تبادل اللوائح لم يعد ليتم الا اما          

  . سنين عديدة

  ).Annex 3.4يراجع تفاصيل هذه المسألة في (

ان الخطورة المتأتية عن عدم التقيد بأصول التبادل، وقبول تبادل اللوائح فـي الجلـسات                 

 ـ        التحقيقالعلنية للمحاكمة، تظهر جليا في       ة، فـي    الميداني المجرى اذ تبين ان معدل الفترة الزمني

أما في الدعاوى التجاريـة فهـو       . أيام/ ١٠٥/بيروت مثلا، الفاصلة بين موعد جلسة وأخرى هو         

 لـتأمين تبادل اللوائح في معظـم       إلالا تستعمل   " الضائعة" يوما، علما ان هذه الفترة الزمنية        ١٣٤

سـنة فـي    ) ٣،٨(الأوقات، والأمر يصبح أكثر خطورة على ضوء متوسط عمر الدعوى وهـو             
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سنة لدى محكمة الاستئناف، و عدد الجلسات التي تحصل فيها وقد بلغ            ) ٣،٦(غرفة الابتدائية، و    ال

؛ )١٢(؛ الجنـوب    )٧(؛ الشمال   )٥(؛ جبل لبنان    )٦(جلسات؛ البقاع   ) ٧(متوسط ذلك في بيروت     

  ).٩(وفي الأحوال الشخصية ) ٨(أما في القضايا العقارية فقد بلغ ). ٤(النبطية 

و التعميم على المحاكم بوجوب التقيد بالمهل القانونية للتبادل، وعدم قبول اي             ه الحل الآني   

تبادل للوائح في جلسات المحاكمة العلنية، على أن يصار في حال تعيين جلسة للمرافعة، بوجوب               

تقديم جوابه ضمن مهلة يحددها القاضي تحت طائلة الفصل بالدعوى بحالتها، وليس في ذلـك أي                

  .دفاعمساس بحقوق ال

 من قانون المحاكمات المدنية الذي يعتبر ان        ٤٦٢، هو تعديل نص المادة      الحل المستقبلي   

الاستثناء، بحيث يصبح الاستثناء مبـدأ وهـذا   " المرافعات الخطية"هي المبدأ و    " المرافعة الشفهية "

  .استثناءاً

  ).Annex 3.4 يراجعبالنسبة لما يمكن ان يتناول هذا الاقتراح من انتقاد وجواب عليه (

  

  :مسألة القاضي المشرف على الملف – خامساً  

  
 من قانون أصول المحاكمات     ٤٥٦ان دور القاضي المشرف على الملف هو محدد بالمادة          

المدنية ويقوم، بعد انتهاء مهل التبادل وقبل المرافعة، على استكمال نواقص الملف، ولـه لـذلك                

 اللازمـة فـي الواقـع       الإيـضاحات ليف الخصوم بتقديم    اتخاذ ما يراه من تدابير مناسبة منها تك       

  . سعيا للتوفيق والصلح فيما بينهمإليهم لاستماعاو مستنداتهم، وإبرازوالقانون، 

ان التحقيق الميداني المجرى يثبت عدم قيام القاضي المشرف على الملف بدوره القانوني،               

  :لأمر يتجلى بما يليالأمر الذي يؤدي الى التأخير في الفصل بالدعاوى وهذا ا

  .فـي العينـة موضـوع التحقيـق        مـرة    ٣٥٢ في الدعاوى المدنيـة      المدعيتكليف  *   

  .في العينـة موضـوع التحقيـق       مرة   ٢٩٢في الدعاوى المدنية    المدعى عليه   تكليف  *   

 نواقص الدعوى، الأمر الذي من      إتمام إلىعلما ان هذا التكليف يرمي في معظمه، كما هو معلوم،           

ان يتم من قبل القاضي المشرف فور انتهاء مهل التبادل وقبل تعيـين موعـد جلـسة                 المفترض  

  .المحاكمة العلنية

في العينة موضوع التحقيق فـي       مرة   ٢٣٨تأجيل الدعاوى من أجل مفاوضات الصلح       *   

  .حين ان مفاوضات الصلح يجب ان تتم من قبل القاضي المشرف



 ١٠٢

 المشرف عن طريق التشدد في مراقبة عمله        الحل المقترح يقوم على تعزيز دور القاضي        

 إلى بهذا الصدد    تعميم وذلك من قبل التفتيش القضائي وذلك بعد توجيه          مهامهوجديته في ممارسة    

 تعزيز دور القاضي المشرف من زيادة عدد القضاة        إطارولا بد في    . المحاكم وملاحقة كيفية تنفيذه   

 الإشراف في مرحلة    الأولىالملف ودراسته مرتين،     متسع من الوقت لقراءة      إيجادلكي يتمكنوا من    

  . والثانية في مرحلة الحكم

  ).Annex 3.4يراجع بشأن هذه المسألة (

  

  :مسألة الحد من الخصومات غير المجدية – سادساً  

  
 المحاكم في لبنان هو من الأهمية الكبـرى بالنـسبة لعـدد             إلىان عدد الدعاوى المقدمة       

  .سكانه

 ارتفاع نسبة المحامين الذين     أولك جهل المواطن لواقع حقوقه وواجباته،       وقد يكون سبب ذ     

 لعدم قانونيتها وبـالرغم مـن       إدراكهم قبول التوكل في الدعاوى بالرغم من        إلىقد يعمد بعضهم    

علمهم بواقع النص القانوني والاجتهاد الصادر بصدده؛ فتتكاثر بذلك الـدعاوى غيـر المجديـة               

، لاسيما في الدعاوى العقارية حيث الغاية من تقديم الدعوى هي في حالات             وتتراكم أعمال المحاكم  

 على الصحيفة العينية للعقار لحمل الطرف الآخر على التفـاوض           إشارتهاكثيرة التمكن من وضع     

والتنازل عن قسم من حقوقه رغبة منه في تحرير العقار، الأمر الذي يجد تفسيره في ارتفاع عدد                 

 الميداني بالنسبة للدعاوى الأخرى فقد      التحقيقفي  ضمن العينة التي تم اختيارها      الدعاوى العقارية   

  .والإيجاراتجاء عدد الدعاوى العقارية في المرتبة الثالثة بعد دعاوى التنفيذ 

  :ان الحل المقترح لحل هذه المسألة مرهون بما يلي  

  

 النصح لموكليهم إعطاءى  التعاون بين وزارة العدل ونقابتي المحامين لحث المحامين عل-

  .بعدم تقديم الدعاوى عنما يكون الحل القانوني المقرر لها واضحا وثابتا في النص والاجتهاد

 المواطنين إرشاد هيئات رسمية وشبه رسمية تشرف عليها وزارة العدل، مهمتها إيجاد -  

، الإيجاراتعاوى لحقوقهم ومدى قانونيتها وجديتها ومدى جدوى الادعاء بشأنها، لاسيما في د

  .ودعاوى العمل، حيث معظم الحلول معروفة في الفقه والاجتهاد



 ١٠٣

 للتسهيل  – ٥٥١ و   ١١ و ١٠ المواد   – تعديل نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية        -

  . استعمال حق الادعاء والدفاعإساءةعلى المحاكم بالحكم بالغرامات والتعويضات الناتجة عن 

 الدعوى العقاريـة علـى الـصحيفة        إشارةوط وضع    وضع نصوص جديدة تحدد شر     -

العينية، كي لا يستعمل هذا الحق بصورة تعسفية والتعميم على المحاكم بوجوب فرض الغرامـات               

  . على صحيفة العقارالإشارة استعمال وضع إساءةوإقرار التعويضات عن 

كون قابلة   تعديل شروط الطعن بالأحكام ووضع دراسة حول القضايا التي لا يجب ان ت             -

  . او الاستثنائية/للمراجعة العادية و

  ).Annex 3.4يراجع بشأن ذلك ما ورد في الملحق (
 
 
 
 

  :مسألة تصحيح الخصومة في حالة الوفاة – سابعاً  

  
 من قـانون اصـول      ٥٠٨ان أصول تصحيح الخصومة في حالة الوفاة محددة في المادة             

ى عليه الاستحصال علـى حـصر أرث خـصمه          المحاكمات المدنية وهي تلزم المدعي او المدع      

  .المتوفي أثناء السير بالدعوى تحت طائلة توقف سير المحاكمة فتتجمد الدعوى ومعها الحقوق

 المشار اليه بشكل يحفظ حقوق المتـداعين        ٥٠٨الحل المقترح هو في تعديل نص المادة          

لدعوى مشقة الاستحصال   ولا يلحق الضرر بحقوق ورثة الخصم المتوفي دون تكبيد أحد اطراف ا           

 إرث خصمه وإبلاغ ورثته إذ كثيرا ما يتعذر عليه معرفة محل اقامة المورث              بانحصارعلى حكم   

وتحديد ورثته وبيان عناوينهم ومنهم من يكون مهاجرا او متوفيا بدوره حيث الحاجة الى حـصر                

  .إرث آخر

النشر وعلى آخـر محـل      ان المعطيات العملية للاقتراح تقوم على ابلاغ الورثة بواسطة          

اقامة معروف لمورثهم لإعلامهم بوجود دعوى تتعلق بالمورث وذلك دونما تحديد اسمي للورث،             

وبعد انقضاء مهل التبليغ يصار الى متبعة النظر بالدعوى على ان يتولى مراقبة مصالح الورثـة                

ون الحكـم او القـرار      غير الماثلين فيها محام تعينه المحكمة من قبل محامي الدولة، وعلى أن يك            

الصادر بصددها خاضعا لطرق طعن من قبل الورثة في حال ظهورهم يتم تحديد أصـولها وفقـا                 



 ١٠٤

يراجـع  (. لمعطيات من شأنها حفظ حقوقهم دون تعطيل مصالح الأطراف الآخرين في الـدعوى            

  ).Annex 3.4بهذا الصدد ما ورد في الملحق 
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  خلاصة الفصل الثالث

  
  : وفقا لما هو معروض أعلاه تتلخص بما يليلقضائيأسباب الاختناق اان 

  

 إجراء وعدم اعتماد معايير موضوعية عند أحياناعدم مراعاة مؤهلات القاضي  -١

  . القضائيةالتشكيلات

عدم اعتماد جدول متحرك لتوزيع المحاكم والدوائر  القضائية وفقا لحاجات كل  -٢

  .محافظة ودرجة الاختناق القضائي فيها

  . بأوقات متقاربةأحياناء التشكيلات القضائية اجرا -٣

عدم تمكن اجهزة الرقابة القضائية من القيام بالدور المطلوب منها لأسباب متعـددة              -٤

  .منها عدم توفر الملف الشخصي الكامل والشامل لكل قاض لديها

  .انتفاء البنية التحتية الحديثة والمكننة لدى الأجهزة القضائية -٥

 عند اختيار القضاة وتوزيعهم على المحاكم للعوامل        أحيانا بعين الاعتبار    عدم الأخذ  -٦

  .  يعبر عنها ملفه الشخصيأنالذاتية للقاضي والتي يجب 

وجود نقص في بعض مواد قانون أصول المحاكمات، وعـدم تطبيـق نـصوصه               -٧

اللـوائح،  الحالية بشكل دقيقة من قبل المحاكم لاسيما لجهة التبليغات، والمهل، وتبـادل             

  .ودور القاضي المشرف على الملف

  .كثرة الدعاوى غير المجدية -٨

  

 لمعالجة هذه الأسباب المؤدية الى الاختناق القضائي فهي كثيرة وقد           الحلول المقترحة أما  

  : تم استعراض بعضها في متن هذا التقرير، وخاصة منها ما يلي 

  

عمل القضائي سواء في وزارة العدل       تنظيم ومكننة ال   لإعادة  وضع خطة عامة شاملة       -١

  ).Annex 3.2مراجعة الملحق (او في الدوائر القضائية 

  .  بنك للمعطيات القضائية مما يسهل أعمال الرقابةإنشاء  -٢

  . القضائية ودوائر الرؤساء الأولوالتفتيش  مكننة مجلس القضاء الأعلى -٣



 ١٠٦

حكـام والفقـه وربطـه بـدائرة         بنك للملومات القانونية يخزن النصوص والأ      إنشاء  -٤

استرجاع للمعلومات لوضعها في خدمة القضاة تسهيلا لعملهم في صياغة الأحكـام            

  .ودراسة الملف



 ١٠٧

  خلاصة عامة
  

  
"  المحاكم والاختنـاق القـضائي     إنتاجية"من مراجعة الدراسة التي جرت حول موضوع        

  :يتبين ما يلي

  

  .٩٤-٩٣ السنة القضائية أثناء المحاكم قد زادت بشكل ملحوظ إنتاجية إن -١

 من جهـة    إنتاجها التفاتة خاصة نظرا لقلة      إلىتحتاج  ) ٣١عددها  (ثمة دوائر قضائية     -٢

ــة    ــن جه ــديها م ــسجلة ل ــدعاوى الم ــي ال ــل ف ــراكم الحاص ــرىوللت   .أخ

تعبر وحدها عن حالة الاختناق بحيث ان بقية الدوائر         " الساخنة"هذه الدوائر القضائية    

 بغية تسريع وتصفية المتراكم مـن       الإنتاجتفعيل وتنشيط في     إلىالقضائية تحتاج فقط    

 .الدعاوى

 مشكلة الدوائر الساخنة ومشكلة الدعاوى المتراكمة تعالج، مع اهتمام خاص، مـن             إن -٣

 . القضائيالإنتاجضمن المعالجة العامة لتفعيل 

 إلـى  القضائي عبر اعتماد مجموعة حلول يمكن تقـسيمها          الإنتاجيتم تفعيل وتنشيط     -٤

 . والحلول القانونيةالإداريةالحلول : سمينق

  :الإداريةالحلول  -٥
 

   زيادة العنصر البشري-٥,١

  . الملاك القضائيإكمال او –زيادة عدد القضاة *    ٥,١,١     

  .زيادة عدد المساعدين القضائيين*     ٥,١,٢    

  .زيادة عدد المباشرين*     ٥,١,٣    

  

   زيادة الدوائر القضائية-٥,٢

  وعدد القضاة) لاسيما في جبل لبنان(زيادة عدد محاكم البداية *   ٥,٢,١    

  . والقضاء المستعجلالإيجارات  المنفردين لاسيما لدعاوى 

  . زيادة عدد غرف الاستئناف لا سيما في جبل لبنان*   ٥,٢,٢    



 ١٠٨

    

   تفعيل هيئات الرقابة القضائية-٥,٣

   مفتشين،٥، )١(مفتش عام (اكمال ملاك التفتيش القضائي *   ٥,٣,١

  ). مساعدين قضائيين

 مجلس  -الوزير(وضع آلية جديدة للتنسيق بين هيئات الرقابة        *  ٥,٣,٢

  ). الرؤساء الأول- التفتيش-القضاء الاعلى

جداول واسـتمارات   ( اعادة تنظيم مكننة المعطيات القضائية       -*    ٥,٣,٣

  ...).المحاكم

  . مكننة هيئات الرقابة بدءا بالتفتيش-    

  .ية فاعلة لجميع الجداول  وضع آل-  

 اعادة النظر بجداول المعطيات وبالتالي بأصول استثمار بنك -   

  .المعطيات القضائية

  .)•( وضع آلية جديدة لرقابة التفتيش-  

  

   اعتماد آلية جديدة في التشكيلات القضائية– ٥,٤

ي  يستعان بقاعدة الملف الشخصي للقضاة الممكنة والتي تبين اختصاص القاض          -

  ...واللجان المكلف بها

 القاضـي والانتـدابات     إنتاجيـة  يستعان بقاعدة المعطيات القضائية التي تبين        -

  .المكلف بها

  

   دورات تدريبية – ٥,٥

  . اجراء دورات تدريبية مستمرة للقضاة لا سيما إثر حصول تشكيلات جديدة-  

  . اجراء دورات تدريبية للمساعدين القضائيين-  

  .النظام الفرنسي المعتمد لتأهيل القضاة المتدرجين الاستئناس ب-  

 اعادة النظر في برامج التدريس في معهد الدروس القضائية باتجاه المزيد مـن              -

  .الدروس التطبيقية

                                                 
 .نلفت النظر الى ضرورة مراقبة غياب القضاة لأنه تبين بالدراسة ان هذا الغياب هو أحد الاسباب الرئيسية في تأخير الفصل بالدعاوى )•(
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   مكننة دائرة المباشرين– ٥,٦

  . مع لحظ آلية تسمح لهيئات الرقابة القضائية باستثمار نتائج المكننة-    

  

 حقوقية تساعد المواطنين في فهم حقوقهم، قبل الإقدام علـى            استحداث دوائر  -٥,٧

  .إقامة الدعوى

  

 انشاء بنك معلومات قانوني يوفر للقضاة المعلومات التي يحتاجونها للفـصل            – ٥,٨

  .بالدعاوى

  

 تشدد هيئات الرقابة القضائية في الطلب من المحاكم التقيد الصارم بالأصـول             – ٥,٩

  ).وأصول تقديمها(دل اللوائح القانونية لاسيما لجهة تبا

  

  الحلول القانونية -٦

  

   التبليغ- ٦,١

  . تبسط معاملات التبليغ الجزائية-  

  . نقابة المحامينإشراك تعديل أصول التبليغ عبر -  

  . التبليغ بواسطة النشر عند وفاة أحد المتخاصمين-    

    

  . الدفاعوأ استعمال الحق بالادعاء إساءة التشديد بالغرامات عند – ٦,٢  

  

  . أسباب الاستئناف لاسيما لجهة عدم جواز التقدم بطلبات جديدة– ٦,٣  

  

  .ملات تنفيذ الأحكام والتفريق بين تنفيذ العقد وتنفيذ السندا تبسيط مع– ٦,٤  

  

  . تعديل نظام السلفة المؤقتة لدى القضاء المستعجل– ٦,٥  



 ١١٠

  

  .حيفة العقار الدعوى العقارية على صإشارة تعديل نظام وضع – ٦,٦  

  

  . تعيين مندوب عن الأحداث لدى قضاء الأحوال الشخصية– ٦,٧  

  

مباشـرة الـى    ) شـك دون مؤونـة    ( بعض الدعاوى الجزائية     إحالة إمكانية   – ٦,٨  

  .المحكمة دون حاجة للمرور بالتحقيق

  

ألفت نظر معاليكم الى أهمية إطلاع التفتيش القضائي على معطيـات ونتـائج الدراسـة               

  :  بغية تبيان أوجه استثمارها لا سيما لجهةالمنجزة

المساهمة في اقتراح وسائل معالجة مشكلة الدوائر القضائية الـساخنة           -١

  .وبالتالي تفعيل إنتاجية المحاكم

وضع استمارات وجداول جديدة لتغذيـة بنـك المعطيـات القـضائية             -٢

وتوزيعها على الدوائر القضائية لاعتمادها في تنظـيم جـداول سـنة            

١٩٩٥. 

 .وضع آلية تسمح بتوفير جمع شامل للمعطيات المطلوبة -٣
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لذلك فإن من صلب مهمات مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع وزير العدل مراقبة تطور              

نمو عدد الدعاوى أو انخفاضه لدى المحاكم وبالتالي العمل على ايجاد التعديلات اللازمـة              

  .اصل في كل محافظةلهذه الجداول تتلاءم مع حاجة التطور الح

  

  

  

  هيئة التفتيش القضائي –ثانيا 
  

  .لهيئة التفتيش القضائي دور رئيسي في معالجة مشكلة الاختناق القضائي

لقد تـأثر دور هيئـة      . فهي بحكم وظيفتها متصلة بالمحاكم ونراقب أعملها مراقبة مباشرة        

 الفترة المذكورة   التفتيش يالحرب وتعطل دورها فعليا خصوصا بعد أن خلت كوادرها في          

  .من المفتشين العامين

وذلك عبر المحاكم بـصورة     ) ميدانيا(عمل هيئة التفتيش ينبغي أن يكون مباشرا          *

دورية مستمرة ومراقبة الخلل الحاصل لاسيما لجهة التأخر في مسار الدعوى والفـصل             

أن يكون دور هيئة التفتيش مبادرا، فلا ينتظر الشكاوى ثانية مـن صـاحب              ويجب  . بها

العلاقة أو أي مرجع آخر، ان مهمة الرقابة الموكولة اليها تفرض عليها التحرك تلقائيـا               

ــاكم  ــي المحـــ ــل فـــ ــير العمـــ ــسن ســـ ــة حـــ   .لمراقبـــ

 قان الزيارات التي تحصل حاليا من قبل النفتشين العامين الى المحاكم في المناط              * 

هي قليلة وغير كافية لتحقيق صورة عن مسار العمل فيها، وغالبا ما تحقق هذه الزيارات               

  .في مخالفـات شـكلية وبـسيطة عـن غيـاب موظـف أو تحـصيل رسـم نـاقص                   

  :ان عمل التفتيش كي يحقق جدواه لجهة الاختناق القـضائي يجـب ان يتنـاول                *

  

   عينات من الدعاوى والتدقيق بها؛- 

أصول (عاوى وانطباقه على المهل المنصوص عنها في القانون  مراقبة سير الد- 

  ؛)المحاكمات خصوصا

   التأخر الحاصل في البت في الدعاوى، وأسبابه؛- 

   مدى انضباط القاضي لجهة المهل ومواعيد الجلسات وتاريخ اصدار الأحكام؛- 

ى  مدى طاقة القاضي وإنتاجيته وتفهمه للقضايا المطروحة بين يديه وقدرته عل- 
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  إعطاء الأحكام السليمة؛

 مدى مراقبة القاضي الأعمال القلمية وعدم السماح بالثغرات التي ينفذ منها - 

  .المتقاضون لتأخير الدعاوى

ان هذه الزيارات الدورية تخلق لدى جهاز هيئة التفتيش خبرات ومعرفة بأسباب التأخير،             

سمح للهيئة بأن توجه التعاميم     من خلال مراقبة عمل المحاكم في كل لبنان، هذه التجربة ت          

اللازمة للمحاكم لمعالجة أسباب الاختناق، كما تسمح للهيئة برفـع القترحـات اللازمـة              

لمجلس القضاء الأعلى سواء لإجراء المناقلات المناسبة بين القضاة، أو لاتخـاذ التـدابير              

لاءم وحسن سـير    والتعاميم الإدارية الضرورية، أو حتى للعمل على تعديل القوانين بما يت          

  .العمل

ان السلطة التي تتمتع بها هيئة التفتيش القضائي لجهة تحريك الملاحقاة التأديبيـة               *

  :واشراف الهيئة المستمر على أعمال المحاكم يخولان التفتيش الأمور التالية

  

 لفت نظر القضاة شفهيا الى مواطن الخلل والتأخير في فصل الدعاوى -1

  .ووجوب معالجتها

لإصلاح ) خارج نطاق المعاقبة التأديبية(توجيه كتب مباشرة الى القضاة  -2  

  .الخلل

 إعطاء مجلس القضاء الأعلى صورة واضحة عن سير العمل في كل محكمة، -3  

  .ومدى انتاجية كل قاض، واقتراح المناقلات المناسبة على ضوء انتاجية القضاة

سن ان ينظم التفتيش تقريرا سنويا  الملاحقة التأديبية عند توفر أسبابها ويستح-4  

  .عن عمل كل قاض يضم الى ملفه الشخصي ويمكن الرجوع اليه عند الاقتضاء

  

   الرئيس الأول في المحافظات–ثالثا 
  

هو صلة الوصل بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش   

  .القضائي من جهة وبين محاكم المحافظة من جهة أخرى
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رف المباشر على حسن سير العمل في محافظته ويقع عليه عبء رؤية الخلل  ان المش- 

  .الذي يحصل في المحاكم ومنها الاختناق القضائي

  

 يتمتع الرئيس الأول بسلطة اجراء الانتدابات اللازمة، وعليه يقع عبء عدم تأجيل - 

  .الدعاوى بسبب غياب القضاة أو بسبب عدم اكتمال تشكيل هيئات المحاكم

  

له سلطة التنبيه على القضاة ومكنه ان ينبه الى التأخير الحاصل في مسار الدعاوى  - 

  .وفي اصدار الأحكام

  

 على الرئيس الأول أن يزور مجلس القضاء الأعلى وهيئة التفتيش القضائي باستمرار - 

وأن يقترح حلول مناسبة على ويسوضح عن العمل في كل المحاكم الواقعة في المحافظة، 

لقضاء الأعلى  سواء لجهة تعديل توزيع الأعمال أو اجراء المناقلات المناسبة مجلس ا

وذلك على ضوء حجم العمل في كل محكمة وإمكانية القضاة المولجين على تأمين هذا 

  .العمل

  

 على الرئيس الأول أن يسهر على استمرار العمل بشكل جيد سواء في الأقلام أو في - 

في الأعمال القلمية سواء في قبول الدعاوى وتأسيسها المحاكم وعدم حصول التأخير 

  .ووضعها على الجدول وإرسال التبليغات في الأوقات المناسبة والسريعة

  

 على الرئيس الأول أن يسهر على اعقاد الجلسات في مواعيدها واحترام مواعيد - 

  .الأحكام

  

اء الأعلى تعكس  على الرئيس الأول أن يرسل بصورة دورية تقارير الى مجلس القض- 

  .صورة عن سير العمل وعن انتاج كل قاض

  

 ان معالجة الاختناق القضائي تتطلب استعمالا حسنا من قبل الرئيس الأول في كل - 

  .محافظة للصلاحيات المذكورة أعلاه والتي لا حاجة لإجراء تعديل في نصوصها
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  تفعيل وتجهيز دائرة المعلوماتية القضائية
  
  

في ضوء الدراسات التي تتم ضمن اطار التعاون مع البنك الدولي لاسيما دراسة   
، يتضح أآثر فأآثر ضرورة تفعيل وتجهيز دائرة المعلوماتية القضائية "الاختناق القضائي"

  .القضائية المقبلةآأولوية تستحق في مطلع السنة التابعة لوزارة العدل 
  

سيقوم برنامج عمل هذه الدائرة للسنة المقبلة على تحقيق انجازات عديدة أهمها   
  :الانجازات التالية

مكننة التفتيش القضائي لجهة اجراء تطوير وتحديث دائم لقاعدة المعطيات القضائية ) 1
  .تنشيط انتاج المحاآموذلك لخدمة الرقابة القضائية و) المعلومات التي ترد عن عمل المحاآم(

وذلك لخدمة ) الملفات الشخصية(تطوير وتحديث قاعدة معطيات القضاة والموظفين ) 2  
التشكيلات القضائية بما لها من أثر على انتاجية المحاآم وبما لها من علاقة في تحسين ادارة 

  .العنصر البشري القضائي
لخدمة حاجة القضاة الى النصوص تطوير وتفعيل قسم استرجاع المعلومات القانونية ) 3  

  .القانونية  والأحكام القضائية والمراجع الفقهية بغية تسريع انتاج المحاآم
  

  :ان تحقيق الاهداف المشار اليها أعلاه يتطلب ما يلي  
  

  تجهيزات المكننة:    أولا
  
ية تجهيز التفتيش القضائي بئلاث أجهزة آمبيوتر بما فيها آمبيوتر موزع وطابعة عاد  )1

  .لتبادل المعلومات وحافظ للطاقة الكهربائية" موديم"وفاآس و
بجهاز آمبيوتر وطابعة عادية ) مكتب الوزير او مكتب المدير العام(تجهيز وزارة العدل   )2

  .وحافظ للطاقة الكهربائية" موديم"وفاآس و
" موديم"وفاآس وتجهيز مكتبة معهد الدروس القضائية بجهازي آمبيوتر وطابعة لايزر   ) 3

  .وحافظ للطاقة الكهربائية
وجهاز آمبيوتر رئيسي تجهيز مكتب الرئيس الأول في آل محافظة بجهازي آمبيوتر   )4
  .وحافظ للطاقة الكهربائية" موديم" وفاآس و- أحدها عادي –وبثلاث طابعات ) موزع(

  
  ).وذلك بسبب دوره الثانوي(يشكل الفاآس رديف لأعمال الاتصال    
  
  

  يات المكننةغا:   ثانيا
  

  :ان هذه الأجهزة تخدم التصور العام التالي
تكون دائرة المعلوماتية القضائية مرآز الإدارة التقنية لكل أعمال المكننة، بحيث تضع   *

  . وأعمال التدريب– دفاتر الشروط الفنية –الدراسات أنظمة البرمجة وتطويرها 
اعدة المعطيات القضائية وبالتالي تخصص تجهيزات التفتيش لتخزين وإدارة واستثمار ق  *

  .لتفعيل أعمال الرقابة المرآزية
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تخصص تجهيزات الوزارة لتفعيل أعمال الرقابة المرآزية واستثمار قاعدة المعطيات   *
  ...القضائية وقاعدة الملفات الشخصية لقضاة والموظفين وغيرها

  :داف رئيسيةتجهيز مكتب الرئيس الأول في المحافظات يكون لخدمة ثلاثة أه  *
 جمع وتخزين المعلومات القضائية العائدة للمحافظة وإرسالها عبر الكمبيوتر -أ  

وبالتالي تسهيل عمل الرئيس الأول في رقابة الانتاج القضائي . الى القاعدة في التفتيش
يمكن اعتماد التخزين مرآزيا ). فوائد اللامرآزية ضمن اطار المرآزية(في محافظته 

 دون ان يسقط ذلك امكانية الرئيس الأول من اجراء أعمال الرقابة –أي في بيروت 
ان هذا الموضوع . (بدخوله عبر الكمبيوتر الموجود عنده الى قاعدة المعطيات المرآزية

  )قابل للمناقشة
 افساح المجال أمام قضاة المحافظة باسترجاع المعلومات القانونية من قسم –ب   

 دروس القضائية وذلك عبر الكمبيوتر أو الفاآس وذلكالمعلوماتية في مكتبة معهد ال
ويقوم قسم المعلوماتية المذآور بالتفتيش عن . بطرح السؤال الذي يطلبون معلومات عنه

  .المطلوب وإرساله عبر الكمبيوتر او الفاآس
) بداية استئناف( استبدال طباعة الأحكام الصادرة عن مرآز المحافظة –ج   

لما في ذلك من فائدة آبيرة على جمع الأحكام . عة الى الكمبيوترتدريجيا من آلة الطبا
  .وتخزينها في بنك المعلومات القانونية

  :ان تجهيز مكتبة معهد الدروس القضائية يخدم الأهداف التالية  *
وذلك بإنشاء قاعدة مرآزية .  مكننة مكتبات وزارة العدل وقصر العدل–أ 

  ).دوريات حقوقيةلفهرس الموجود من مراجع ومؤلفات و(
  . تنظيم وجفظ أعمال المكتبة–ب 
  : انشاء قسم استرجاع المعلومات الحقوقية من–ج 

  . قاعدة الفهرس المرآزي لمكتبات الوزارة-
  . الأسطوانات الضوئية-
بعد أخذ نسخة ( بنك المعلومات القانونية الذي تنتجه الجامعة اللبنانية -

  ).منه للاستعمال الداخلي
  

لطرح السؤال أو عبر ارساله ات هذا القسم تتم بمجيء القاضي شخصيا ان خدم     
ان نجاح عمل هذا . بالفاآس او بالكمبيوتر من مكتب الرئيس الأول في المحافظاتسؤاله 

 وقد يكون من المفيد اجراء ندوات القسم يتطلب القيام بحملة إعلامية واسعة للقضاة
  ).DEMOمحاضرات او معارض (توضيحية 

  
  

  متطلبات العمل:   ثاثال
  
  .اصلاح وتجهيز مرآز دائرة المعلوماتية القضائية في مبنى طباره في أسرع وقت ممكن) 1
  .وضع استمارة جديدة لقاعدة المعطيات القضائية وطباعتها وتوزيعها على الدوائر القضائية) 2
  .تعيين الملاك الإداري الملحوظ لدائرة المعلوماتية القضائية) 3
على ان تتم عملية . تر شروط فني وإداري لشراء تجهيزات المكننة المذآورة أعلاهوضع دف) 4

الشراء من موازنة وزارة العدل للسنة القادمة وما بقي من مساعدة البنك الدولي على ان تتم 
  .المناقصة أو عملية الشراء خلال شهر تشرين الأول أو تشرين الثاني

  .كمبيوتربأجهزة ال) مستكتب(إلحاق موظفين ) 5
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تتولى التدريب دائرة المعلوماتية (تدريب المستكتبات والموظفين العاملين على الأجهزة ) 6
  ).القضائية

  .اصدار التعاميم اللازمة لطباعة الأحكام) 7
تزويد قسم استرجاع / استلام نسخة من بنك معلومات الجامعة اللبنانية/ مكننة المكتبات) 8

  .المعلومات بما يحتاجه
  
  )ا المصور البيانيربط(
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  أرشيف العدلية

  أو

  محفوظات قصور العدل في لبنان
  

  :مواضيع البحث
  

أصول مسك وتنظيم السجلات القضائية لاسيما الاحكام والقرارات         - 1

  ).تعميم(القضائية 

 ).مرسوم(مشروع مقترح لتنظيم مستودعات المحاكم  - 2

مشروع مقترح لتنظيم اصول حفظ الأمانات والمواد الجرمية فـي           - 3

 ).مرسوم(عات المستود
  

  :ملاحظة

  .يمكن دمج المشروعين الثاني والثالث في مشروع واحد    
  

  

  :-1-الأسباب الموجبة للتعميم الوارد تحت رقم     :أولا
  

لم تعد الأحكام والقرارات القضائية تستنسخ بصورة آلية منذ سنة           - 1

 ولم تعد تقابل مع أصلها ولا هي موقعة مـن القـضاة الـذين             ) مدني وجزاء  (1968

أصدروها ولا يمكن تجليد ما تبقى منها لوجود نقص هائل في أعدادها ولا مجال لتلبية  

ــتغلالها   ــا واسـ ــة عليهـ ــراء اي دراسـ ــشأن او اجـ ــات ذوي الـ   .طلبـ
 

اصبح التصوير بالفوتوكوبي هو الأساس في التعامل فيستحصل  - 2

ذوو الشأن على قرار مصور دون أن يدفعوا أي رسم قضائي فيفوت على الخزينة 
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موال هي بحاجة اليها ومن ثم يلجأ هؤلاء الى استنساخها في مكاتبهم وتعرض على أ

رؤساء الأقلام الذي لا يقابلون مضمونها مع أصول الأحكام ويضعون عليها عبارة 

  .طبق الأصل او صالح للتنفيذ حسب الحاجة
 

لم تعد محاكم الجزاء ترسل أي خلاصة للأحكام الصادرة عـن            - 3

 الى دائرة السجل العدلي لمن يطالهم العقـاب يبقـى نظيفـا             1972المحاكم منذ العام    

ــدكتيلو    ــسخها بال ــرة ن ــدم مباش ــد ولع ــساخ بالي ــات الاستن ــف عملي   .لتوق
 

لا مجال لنشر اي احكام او قرارات قضائية فـي المنـشورات             - 4

ــدلي    ــضاء الع ــاد الق ــشر اجته ــدة لن ــة –المع ــسلة وعملي ــة متسل   . بطريق
 

 شؤون الاستنساخ والعاملين فيها     عايشنا عدم كفاءة القيمين على     - 5

وتركهم العمل الموكول اليهم من أجل القيام بطبع لوائح المحامين ومذكراتهم لقاء اجر             

ــذكورة      ــة الم ــال الخاص ــق للاعم ــورق الرقي ــتغلالهم ال ــوم واس   .معل
 

لاحظنا انعدام التنظيم التام بهذا الخصوص والتأخير غير المبرر  - 6

 حكم لم يتم استنساخه لغاية 400ي بعبدا مثلا اكثر من في الاستنساخ علما بأنه يوجد ف

  .تاريخه وكذلك الأمر بالنسبة لبيروت
 

ان الأحكام هي الغاية الاولى من وجود هيئات قضائية باعتبـار            - 7

ان نتاجها ولا يجوز اهمال استنساخها وتجليد المنسوخ منها واستغلاله في ما ترمـي              

ة عقارية او تجارية او تسجيل اسم فـي         شطب اشارة الدعوى عن صحيفة عيني     (اليه  

وجميع الاعمال القلمية تنصب في خدمة نتاج العمـل القـضائي           ...) سجلات النفوس 

ــق    ــيفي لاح ــل أرش ــل عم ــي ك ــاس ف ــي الاس ــادة ه ــذه الم ــذا، وه   .ه
 

في ما استنسخ في السابق بصورة خاطئة من الصعب جدا النظر  - 8

ه يكون من تاريخ المباشرة بتطبيقه او او ناقصة او اخذ تواقيع القضاة عليها فإن سريان
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  .ابلاغه
 

حددنا في مشروع التعميم نطاق وصلاحيات مكتب الاستنساخ  - 9

  .ونطاق وصلاحيات رئيس القلم مرسل الاحكام اليه
 

ان العمل المطلوب من مكتب الاستنساخ يمكن تأمينه بواسـطة           -10

دة عدد ماكينـات    العاملات في بيروت مثلا وعددهن خمسة عاملات الا انه يتعين زيا          

الدكتيلو الى خمس بحيث تخصص كل عاملة بماكينة تكون هي المسؤولة عنها لا ان              

تتشارك ثلاث عاملات على العمل في ماكينة واحدة كما يجري العمـل عليـه اليـوم            

  .وتقبــع الباقيتــان فــي منزلهمــا لعــدم تــوفر اداة العمــل لــديهما       
 

ن وضعها في من المؤسف حقا ان الاحكام المستنسخة عوضا ع -11

ملف خاص بها تظل مضمومة الى الملف وعندما يطعن في الحكم تضم قائمة مفردات 

الملف هذا الى نسخ هذا الحكم ومع تداوله تفقد هذه النسخ المذكورة بحيث ان ارشيف 

  .المحكمة يبقى فاقدا اياها
 

ان التعميم الوارد ادناه يحل معظم المسائل التي أشرنا اليها  -12

  .أعلاه

  
 

  .تعليمات حول أصول مسك وتنظيم سجلات الاحكام القضائية  :وضوع الاولالم

  

 في المراكز التي يوجد فيها مكاتب الاستنساخ يجـري تـسجيل الاحكـام              -1  

الصادرة عن المحاكم على اخـتلاف درجاتهـا        ) وكذلك الوثائق والحجج  (والقرارات  

 ـ           ن تلـك الاحكـام     وأنواعها بحفظ النسخة الاولى مما ينسخه مكتـب الاستنـساخ ع

والقرارات والوثائق الموقعة من القضاة الصادرة عنهم والتي تحمل الرقم المتسلـسل            

  .حسب تاريخ صدورها
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 يوقع القاضي او قضاة المحكمة مصدرو الحكم او القرار او وثيقة النسخة - 2  

الاولى بعد التثبت من مطابقتها للاصل التي نسخت عنه ويوضع كل نوع منها في 

عد لهذه الغاية وتجلد النسخ في نهاية كل سنة ويصدق القاضي او رئيس ملف م

المحكمة على اول وآخر السجل مثبتا فيه عدد صفحاته ومحتوياته ويختم بخاتم 

  .المحكمة

  

 تتمتع النسخة الأولى وسجلات المحكمة التي تتضمنها بالحصانة، فلا يجوز         -3  

رئيس الاول لمحكمة الاسـتئناف او      اخراجها من المحكمة الا بقرار خاص يصدره ال       

من قـانون أصـول المحاكمـات       / 395/الرئيس الاول التمييزي طبقا لأحكام المادة       

ــا      ــواردة فيه ــا ال ــا وإرجاعه ــول إخراجه ــاة أص ــع مراع ــة م   .المدني

  

 يرقم قلم المحكمة كل نوع من قراراتها حسب تسلسل تـاريخ صـدورها              -4  

 ويشير الى ذلك فـي سـجل الجلـسة          وفور صدورها بوضع رقم متسلسل سنوي لها      

  .الأخيرة وفي سجل الأساس

  

 عند تعدد محاكم الاساس التي هي من نوع واحد فـي مركـز المحافظـة                -5  

يمسك لكل منها سجل خاص يعنون باسمها او يعتمد سجل مشترك لجميع هذه المحاكم              

  .عند الاقتضاء

  

يل والمحافظة   ان رئيس القلم في كل محكمة مسؤول عن حسن سير التسج           -6  

على النسخة الاولى والسجلات التي تتضمنها ولا يجوز ان يرسل هذه النـسخ الـى               

المستودع قبل تجليدها والتصديق عليها او ان يبقيها مضمومة الـى ملـف الـدعوى               

  .المطعون فيها
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 يؤمن رئيس القلم ايصال الاحكام والقرارات والوثائق الى مكتب الاستنساخ           -7  

  . ساعة من تاريخ صدورها24وز في مدة لا تتجا

  

 يؤمن مكتب الاستنساخ نسخ الاحكام والقرارات والوثائق في مهلة أسـبوع      -8  

على الأكثر من تاريخ ايداعها لديه مع النسخة الاولى الى المحكمة للتوقيع عليها مـن               

   . الهيئة مصدرتها فور ذلك

  

لمختص بغية النسخ    لا يجوز لمكتب الاستنساخ ان يتسلم من غير المرجع ا          -9  

  .اية احكام كما ليس له ان يسلمها لغيره

ويحظر عليه القيام بأية اعمال نسخ اخرى غير مؤشر عليه من الرئيس الأول               

  .الاستئنافي او التمييزي تحت طائلة المسؤولية المسلكية

  

يتم الاستنساخ على الورق المصقول بالنسبة للنسخة الاولى كمـا ينـسخ             -10

ورق الرقيق ما يكفي لتأمين تبليغ ذوي العلاقة عند مطـالبتهم بـذلك او              معها على ال  

  .إعطائهم صورة طبق الأصل عنها

  

 بعد ان يعيد المكتب الاوراق التي تم نسخها مع النـسخة الاولـى الـى                -11  

مرجعها يحتفظ بالنسخ الباقية في خزانة خاصة ضمن مغلـف يـشير الـى عـددها                

  .ومصدرها
  

تنساخ ان يراعي تسلسل الورود ويمكن بحالة الاستعجال ان  على مكتب الاس-12  
يصرح بها خطيا رئيس المحكمة المرسلة وعندئذ يتم نسخ المستعجل منها على غيره 

بشرط مراعاة تسلسل تاريخ الورود في لامور المستعجلة الا انه لا يجوز تقديم مستعجل 
  .على مستعجل آخر ورد بعده

  
ر مسؤول عن عدم مطابقة النسخ المنسوخة الى  ان مكتب الاستنساخ غي-13  

اصلها انما المسؤول عنها هو رئيس القلم ذي العلاقة او من ينتدبه الذي يتوجب عليه 
مقابلتها على اصلها والتثبت من صحتها واذا ظهر عند المقابلة وجود بعض الاخطاء 

ويوقعها التي يمكن تصحيحها فعلى رئيس القلم المختص ان يصححها على الهامش 
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  .حسب الاصول ويعلم مكتب الاستنساخ بذلك ليصحح الصور المحفوظة عنده
  

 اذا صدر عن المحاآم باليوم الواحد احكام وقرارات بالشطب فيحسن ان -14  
  .ترقم اولا الأحكام ثم ترقم بعدها قرارات الشطب بصورة متوالية

  
 وعلى آل موظف  ان توزيع العمل ومراقبته منوط برئيس مكتب الاستنساخ-15  

 صفحة والصفحة لا يقل عدد الأسطر فيها 20ان ينتج خلال اوقات الدوام ما لا يقل عن 
  . آلمة ويعتبر آسور الصفحة صفحة آاملة15عن الثلاثين والسطر عن 

  
 يحظر على الموظفين والمحامين والافراد نسخ القرارات والاحكام بغير -16  

ول على صورة عادية الا بعد وضع الرسم مكتب الاستنساخ ولا يسمح لهم بالحص
المتوجب عليها تحت طائلة المسؤولية آما يحظر على رئيس القلم اعطاء الاحكام 

  .والقرارات للتصوير قبل استيفاء الرسوم القانونية عنها حتى قبل استنساخها
  

  . يعمل بهذا التعميم فور تبليغه-17  
  
  

  المحاآمالأسباب الموجبة لتنظيم مستودعات     ثانيا
  
  

 تفتقر ادارة المѧستودعات فѧي قѧصور العѧدل الѧى تنظѧيم قѧانوني متكامѧل                   -1    
آما تفتقر الى أخصائيين فѧي علѧم الأرشѧيف يمكѧنهم حفѧظ تراثنѧا القѧضائي واسѧتغلاله الѧى                

  .اقصى الحدود
    
 ان التجربѧѧة الرائѧѧدة الѧѧت يخطتهѧѧا مؤسѧѧسة المحفوظѧѧات اللبنانيѧѧة سѧѧابقة    -2    

  . منهѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧا فѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧي أآثѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧر مѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن مجѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧالناجحѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧة يمكѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧن الاسѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧتفادة
  

 من نتائج ذلك والذي انعكس على قصور العѧدل التѧصوير بѧالميكروفيلم              -3    
  .الا انѧѧѧѧѧѧه لѧѧѧѧѧѧم يكѧѧѧѧѧѧن شѧѧѧѧѧѧاملا جميѧѧѧѧѧѧع الѧѧѧѧѧѧسجلات وجميѧѧѧѧѧѧع المحѧѧѧѧѧѧاآم فѧѧѧѧѧѧي آѧѧѧѧѧѧل لبنѧѧѧѧѧѧان  

  
 وفائѧѧѧدة الميكѧѧѧروفيلم لا زالѧѧѧت نظريѧѧѧة وضѧѧѧيقة حتѧѧѧى اليѧѧѧوم اذ سѧѧѧاهمت  -4    

  .السجل التجاري وملفاتهبكشف بعض عمليات تزوير فقط طرأت على سجلات 
  

 تѧѧضم مѧѧستودعات قѧѧصور العѧѧدل فѧѧي لبنѧѧان  مѧѧا يقѧѧارب الخمѧѧسة ملايѧѧين -5    
ملف وسجل ومعظم هذه السجلات والملفات تآآلت جوانبها او تبعثرت محتوياتها ولم تعد             
تصلح للرجوع اليها عنѧد الحاجѧة لجهѧل مѧضامينها ولا لاسѧتثمارها علѧى صѧعيد علمѧي اة                     

  .تاريخي
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تودعات مبعثرة فѧي آѧل مكѧان ولا رابѧط بينهѧا ولا خريطѧة بѧشأنها             المس -6    
 مستودعا وفي جبل لبنان عشرة تقريبѧا الا ان ذلѧك غيѧر مѧانع مѧن        22وعددها في بيروت    
 المѧѧستوفة والرفѧѧوف الملѧѧصقة علѧѧى الحيطѧѧان هѧѧي مѧѧستودعات حقيقيѧѧة   القѧѧول ان الخѧѧزائن

  ѧѧي تأخѧѧا وهѧѧى حاليѧѧدة ترجѧѧات ولا فائѧѧن ملفѧѧا مѧѧا فيهѧѧل مѧѧساحات تجهѧѧن المѧѧا مѧѧزا مهمѧѧذ حي
المخصѧѧصة للأقѧѧلام والممѧѧرات آمѧѧا نѧѧرى ان أرضѧѧية بعѧѧض الغѧѧرف والمكاتѧѧب تѧѧستعمل      

  .آمستودع أيضا
  

  . ان آلفة التفتيش عن سجل او ملف هي جد باهظة-7    
  

 يتѧѧداخل بѧѧين الملفѧѧات والѧѧسجلات علѧѧى اخѧѧتلاف أنواعهѧѧا أوراق أخѧѧرى   -8    
  .سمية وايصالات مالية وخلافهماآالجريدة الر

  
 في بيروت مثلا ومنذ انتقال المحاآم الى حيث يقع قصر العدل لا زالت   -9    

عشرات أآياس الخيش غير مفتوحة فѧي مكѧان تواجѧدها الاساسѧي الرطѧب آمѧا ان محѧرر              
هذه الأسطر قام بالإشراف على تجميع مئات الأآياس التي تتضمن أوراق غير ذات فائدة       

 سѧنة حتѧى اليѧѧوم   40آأعѧداد الجريѧدة الرسѧمية القديمѧة المتروآѧѧة مѧن القѧضاة منѧذ        مباشѧرة  
  .بالاضافة الى الايصالات المالية

  
 تم تنظيم سجلات السجل التجاري وترميمها باشرافنا المباشر منذ -10    

عدة سنوات آما اشرفنا على تصويرها بالميكروفيلم وعلى تصوير الملفات السابقة لعام 
ك بالنسبة لباقي سجلات المحاآم التي رؤي اتمام تصويرها بالاتفاق مع  وآذل1986

  .حضرة الرئيس الاول التمييزي آنذاك
  

حѧѧѧشرات ( ان المѧѧѧستودعات هѧѧѧي أمكنѧѧѧة قѧѧѧذرة وموبѧѧѧوءة فѧѧѧي آن معѧѧѧا -11    
  . ولا يمكن ولوجها بيسر اطلاقا)وقواضم

  
لأمنيѧين   ان القائمين على اعمال المستودع هم بمعظمهم من الحجѧاب ا           -12    

او من غيѧر المѧوظفين ولا يملѧك أي مѧنهم أيѧة مفѧاهيم تتعلѧق بالأرشѧيف وآيفيѧة المحافظѧة                        
  .عليه

  
 تѧѧضررت ملفѧѧات وسѧѧجلات أثنѧѧاء الاحѧѧداث الامنيѧѧة فѧѧي مѧѧستودعات      -13    

قصر العدل في بيروت الا انه من حسن الحظ استطعنا اخراج قѧسم آبيѧر منهѧا الѧى أمكنѧة                     
ملفات دائرة التنفيذ موجود قسم منها في مѧستودع          (ف الكلي لها  أآثر أمانا وجنبنا بذلك التل    

آخѧѧر ضѧѧمن الكѧѧاراج وملفѧѧات العجلѧѧة موجѧѧودة حاليѧѧا فѧѧي الطѧѧابق الثѧѧاني مѧѧن قѧѧصر العѧѧدل    
  ...).الخ
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 إن أقدم سجلات اطلعت عليها في تلك العائدة للمحاآم المختلطة -14    
  .1929ولمحاآمنا الوطنية العام 

  
 السير في بيروت تفعل في أآثر من مئتي ألف  اذا آانت محكمة-15    

ضبط سنويا فإننا نتساءل أين يمكننا ان نضع المزيد من الخزائن لها وأية فائدة محضر 
  .يمكن أن نجنيها من ملفات مخالفات السير هذه

  
  . بعض المحاآم آمحكمة الدامور لم يعد لديها اي أرشيف-16    

  
ت ومستودعاتها واستثمارها وعند  يهدف المشروع الى احياء الملفا-17    

انقضاء فترة عليها نقلها الى مؤسسة المحفوظات الوطنية او اتلافها والى الاستعانة 
بأخصائيين في معاملة الأرشيف وآيفية الاستفادة من الملفات المعدة للتلف الى اقصى 

  .حد
  

 ان الحل الجذري يكمن في انشاء مستودعات حديثة مبنية على -18    
 المعمول بها في البلاد المتقدمة وبالاجهزة اللازمة ويشرف عليها متخصصون الاسس

في حقول المحفوظات وتفرعاتها ولا مانع ان يكون هناك مستودعا مرآزيا للأعمال 
القضائية آلها على ان يصار الى انشاء الأبنية اللازمة لجميع المحفوظات اللبنانية بعد 

  .فات لوضعها فيهاانقضاء مهلة ايداع السجلات والمل
  

 ان انشاء المستودعات الجديدة تتيح المزيد من المساحات المنفصلة -19    
حاليا آمستودعات لاشغالها مكاتب للقضاة وللموظفين بعد تقطيعها وتأمين التناسق بينها 

  .وبين مكاتب سائر القضاة ومعاونيهم
  
  
  

  تنظيم مستودعات المحاآم    :الموضوع الثاني
  
  

  أحكام عامة :   الفصل الأول
  

ينشا مرآز آل محافظة او قضاء وفѧي آѧل مكѧان يوجѧد فيѧه                  :1المادة     
  .محكمة مستودع لحفظ ملفات الدعاوى والسجلات وما يودع اليه من اوراق ومعاملات

  
يعهѧѧد بأعمѧѧال آѧѧل مѧѧستودع الѧѧى أمѧѧين مѧѧستودع يعѧѧين مѧѧن          :2المادة     

 بѧѧالتوثيق او النѧѧاجحين فѧѧي دورات  المѧѧساعدين القѧѧضائيين الحѧѧائزين علѧѧى شѧѧهادة جامعيѧѧة  
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خاصة تجريها وزارة العدل آلما دعѧت الحاجѧة الѧى ذلѧك وفѧي حѧال شѧغور هѧذا المنѧصب              
  .يصبح القلم حكما أمينا للمستودع بصورة مؤقتة ريثنا يتم تعيين أمين جديد له

ويعѧѧѧين بالطريقѧѧѧة نفѧѧѧسها عنѧѧѧد الاقتѧѧѧضاء عѧѧѧدد مѧѧѧن المѧѧѧستخدمين او المѧѧѧساعدين         
ونѧѧة أمѧѧين المѧѧستودع فѧѧي عملѧѧه آمѧѧا يعѧѧين آخѧѧرون للقيѧѧام بأعمѧѧال تѧѧرميم        القѧѧضائيين لمعا

  .المستندات والسجلات والملفات والتجليد واستعمال المبيدات والمواد الكيماوية المتنوعة
  

يخضع أمين المستودع ومعѧاونوه لإشѧراف رئѧيس الѧدائرة القѧضائية مبѧدئيا وتعѧين                   
  .محكمة موزعة بين أآثر من قاضتسميته في قرارات توزيع العمل اذا آانت ال

  
ترسل الملفات والѧسجلات والأوراق التѧي يجѧب حفظهѧا فѧي              :3المادة     

  .المستودع من احدى المحاآم او الدوائر القضائية الى امين المستودع مباشرة
ولا يجوز له ان يخرج شيئا منها الا بناء على طلب خطي مѧن رئѧيس المحكمѧة او                     

  . من قانون أصول المحاآمات المدنية395المادة القاضي مع مراعاة احكام 
  
  
  

  ملفات الدعاوى   :الفصل الثاني
  
  

يحفظ امين المستودع ملفات الدعاوى لكѧل محكمѧة او دائѧرة              :4المادة     
  .قضائية في مكان خاص

  
تسلم المحاآم والدوائر القѧضائية فѧي بدايѧة آѧل سѧنة ميلاديѧة                 :5المادة     

هѧا فѧي الѧسنة الѧسابقة مرفقѧة بقائمѧة تتѧضمن أرقѧام الاسѧاس              ملفات الدعاوى التي فصلت في    
والقرار وتاريخ الفصل بالاضافة الى مفرداتها بعد توقيعها من قبѧل امѧين المѧستودع ومѧن                 

  .قبل رئيس القلم
  . يتم تأسيس المستودع على قيود سجل القرارات او الدائرة المسلمة اليه مافتها  
قѧوائم عنѧد اسѧتلام الملفѧات وهѧو مѧسؤول عѧن              على امين المستودع ان يѧدقق هѧذه ال          

  .محتوياتها ويعمل على قيدها في السجل المعد لها
  

يخصص لكل محكمة أو دائرة قضائية في المستودع خزائن        :6المادة     
أو أمѧѧاآن خاصѧѧѧة لهѧѧا يكتѧѧѧب عليهѧѧا اسѧѧѧم المحكمѧѧة او الѧѧѧدائرة القѧѧضائية وأرقѧѧѧام الاشѧѧѧهر      

  .وضوعةفي المستودعوالسنوات للدعاوى المفصولة فيها والم
ترتѧѧب الملفѧѧات فѧѧي خزائنهѧѧا بѧѧشكل متسلѧѧسل تبعѧѧا للأشѧѧهر والѧѧسنين حѧѧسب تسلѧѧسل     

  .أرقام القرارات
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تودع النيابات العامة والقضاة المنفردون خلاصة القѧرارات          :7المادة     
  .الجزائية المنفذة مع تفرعاتها الى أمين المستودع وتؤسس في سجلات خاصة لها

  .ودع حفظ آل خلاصة منفذة ضمن ملفهاوعلى أمين المست  
  

اذا طلبت احѧدى المحѧاآم او الѧدائرة القѧضائية ملفѧا محفوظѧا                 :8المادة     
في المستودع بموجب آتѧاب خطѧي علѧى امѧين المѧستودع تѧسليمها ايѧاه وحفѧظ الكتѧاب فѧي                       
مغلѧѧف خѧѧاص وعليѧѧه ان يѧѧسجل فѧѧي حقѧѧل الملاحظѧѧات فѧѧي القائمѧѧة المرفقѧѧة بѧѧالملف وفѧѧي      

ك من قبله اسم الجهة التي سلمت اليها وسبب تسليمها وتѧاريخ ورقѧم آتѧاب                السجل الممسو 
  .طلبها

وعند اعادته الى المستودع عليه ان يشير ايضا في الحقل المخصوص من القائمѧة                
المѧѧذآورة أعѧѧلاه انهѧѧا اعيѧѧدت وتѧѧاريخ اعادتهѧѧا ويѧѧدون ذلѧѧك فѧѧي ذيѧѧل الكتѧѧاب الѧѧذي طلѧѧب      

  .بموجبه
  

دع اعطѧѧѧاء الخلاصѧѧѧات او البيانѧѧѧات او لѧѧѧيس لأمѧѧѧين المѧѧѧستو  :9المادة     
الصور المطلوبة الى اصحاب العلاقة وللمحكمة او الѧدائرة القѧضائية المختѧصة أن تكلѧف                
احѧѧد مѧѧساعديها لنѧѧسخ أو تѧѧصوير المѧѧستندات والأوراق المطلوبѧѧة بكتѧѧاب يوجѧѧه الѧѧى أمѧѧين   

  .المستودع الذي يحفظه في ظرف خاص ضمن الملف
  
  
  

  لدفاترالسجلات وا   :الفصل الثالث
   
  

تѧѧسلم المحѧѧاآم والѧѧدوائر القѧѧضائية الѧѧسجلات والѧѧدفاتر الѧѧى        :10المادة     
المѧѧستودع بعѧѧد انقѧѧضاء خمѧѧس سѧѧنوات اعتبѧѧارا مѧѧن تѧѧاريخ انتهѧѧاء اسѧѧتعمالها وفѧѧي حѧѧال        
احتوائهѧѧا علѧѧى معلومѧѧات او بيانѧѧات تمتѧѧد الѧѧى اآثѧѧر مѧѧن هѧѧذه الفتѧѧرة ضѧѧمن تѧѧاريخ انقѧѧضاء  

  .خمس سنوات على آخر قيد فيها
  

يحفظ أمين المستودع السجلات والدفاتر العائدة لكل محكمѧة           :11مادة ال    
  .او دائرة قضائية في محل خاص

ويمѧѧسك دفتѧѧرا خاصѧѧا لكѧѧل محكمѧѧة او دائѧѧرة يبѧѧين فيهѧѧا أنѧѧواع الѧѧسجلات والѧѧدفاتر       
والسنة العائدة لها ويترك فيه حقلان لبيان ما اذا طلب مرجѧع قѧضائي أحѧد هѧذه الѧسجلات                    

  .ى المستودع ثانيةوما اذا أعاده ال
  
  
  
  



 11

  الاتلاف أو ايداع الملفات والسجلات مؤسسة المحفوظات الوطنية   :الفصل الرابع
  
  

قائمة بالملفات والسجلات التي يѧشملها      ينظم أمين المستودع      :12المادة     
مѧѧرور الѧѧزمن لاتلافهѧѧا او ايѧѧداعها مؤسѧѧسة المحفوظѧѧات الوطنيѧѧة بعѧѧد أخѧѧذ موافقѧѧة خطيѧѧة    

 الاول الاسѧѧتئنافي او التمييѧѧزي والمѧѧدير العѧѧام لѧѧوزارة العѧѧدل وتحѧѧت مѧѧشترآة مѧѧن الѧѧرئيس
  .اشرافهما واشراف رئيس مجلس ادارة مؤسسة المحفوظات الوطنية

يبين الجدول المرفق الأجكام المتعلقѧة بمѧرور الѧزمن حѧسب آѧل نѧوع مѧن القѧضايا               
  .والسجلات اعتبارا من تاريخ ادخالها المستودع

ر اتلافها فقط الوثائق والمستندات التѧي يمكѧن لѧذوي الѧشأن             ترفع من الملفات المقر     
الاستفادة منها بعد انقضاء مدة مرور الѧزمن وتحفѧظ فѧي ملѧف خѧاص يѧشار فيѧه الѧى رقѧم                        

  .ملفها الاساسي
  

يفѧѧѧرز مѧѧѧن الملفѧѧѧات والاوراق المعѧѧѧدة للاتѧѧѧلاف عѧѧѧدد مѧѧѧن        :13المادة     
  .ئيالقضايا ليرجع اليها في المستقبل لدراسة التطور القضا

  
تحفظ الملفات والأوراق المعدة لدراسة التطور القضائي في          :14المادة     

  .أماآن خاصة ويذآر على آل منها تاريخها ونوعها وينظم سجل خاص لها
  

ينظم بعملية الاتѧلاف ضѧبط يوقعѧه أمѧين المѧستودع ورئѧيس                 :15المادة     
 التمييѧزي والمѧدير العѧام       مجلس ادارة المحفوظات الوطنيѧة والѧرئيس الاول الاسѧتئنافي او          

لوزارة العدل ويعود لهѧذا الأخيѧر بعѧد تقѧدير قيمѧة الأوراق بواسѧطة خبيѧر ان يقѧرر بيعهѧا                       
  .بالتراضي مهما بلغت قيمتها المقدرة

  .يودع المدير العام حصيلة البيع صندوق الخزينة بعد حسم النفقات  
  

الѧѧѧѧدوائر ان الملفѧѧѧѧات والاوراق الموجѧѧѧѧودة فѧѧѧѧي المحѧѧѧѧاآم و    :16المادة     
القضائية قبل نفاذ هذا المرسوم والواجب اتلافها بمقتѧضى الأحكѧام الѧسابقة يجѧري اتلافهѧا           

  .طبقا لما ورد أعلاه
  

يقوم الرئيس الاول الاستئنافي او التمييزي آѧل فيمѧا يخѧصه              :17المادة     
او مѧѧن ينتدبѧѧه مѧѧن رؤسѧѧاء المحѧѧاآم الملتحقѧѧين بѧѧه بتفتѧѧيش المѧѧستودعات التابعѧѧة لمنطقتѧѧه        

التѧѧدقيق فѧѧي قيودهѧѧا مѧѧرة آѧѧل ثلاثѧѧة اشѧѧهر علѧѧى الأقѧѧل ويرفѧѧع تقريѧѧرا بنتيجѧѧة تفتيѧѧشه الѧѧى  و
  .يتمتع مفتشو هيئة التفتيش القضائي بنفس الصلاحية. وزارة العدل

  
   .ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة  :18المادة     
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.43ANNEX  
 
 

أهم ما يمكن أن يؤلف سبباً لتأخير الفصل بالدعاوى مما هو : الموضوع

  منصوص عليه في قانون أصول المحاكمات المدنية
  

  

إن التطبيق الخاطئ لقانون أصول المحاكمات المدنية، والنقص في بعـض نـصوصه        

 في تبادل اللـوائح،     يؤلف سبباً في تأخير فصل الدعاوى وتراكمها، وهذا الأمر أكثر ما يظهر           

ومؤسسة القاضي المشرف على الملف، والدعاوى غير المجدية، وتصحيح الخـصومة فـي              

  :الدعوة عند الوفاة، الأمر الذي سوف نعرضه في ما يلي

  

  .مسألة تبادل اللوائح: أولاً

  

  .واقع النصوص:  أ

      

 449 و 448واد  مإن النصوص التي تنظم تبادل اللوائح في القضايا المدنية واردة في ال           

  . من قانون أصول المحاكمات المدنية453 و452و

يفهم من هذه النصوص أن عملية تبادل اللوائح بين المدعي والمدعى عليه يجـب أن                 

يوماً لجواب المدعى   / 15/موزعة كما يلي    /  يوماً   35/تتم في الوضع الطبيعي للدعوى بمدة       

أيام لائحـة   / 10/لائحة جوابية أولى للمدعي،     أيام  / 10/ من تاريخ إبلاغه الاستحضار،      عليه

  .جوابية ثانية للمدعى عليه

لأي من الخصوم أن يقدم أي لائحة خارج هذه المهل ما لم يدل بعذر مقبول               لا يجوز     

  .).م. م453المادة (

 تعيين أي جلسة للمرافعة إلا بعد انتهاء التبادل أو انقضاء مهلة وإحالة الملف              لا يمكن   

 محاكمات  457 و 456 المشرف لاستكمال نواقصه، هذا ما يفهم من نص المادتين           إلى القاضي 

  .مدنية

إن جلسة المحاكمة العلنية التي تقررها المحكمة إنما هي مقررة للمرافعة وليس سوى               

  .م. م453ذلك الأمر الذي يفهم من نص المادة 
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  .التطبيق الخاطئ لأصول التبادل والذي تعتمده معظم المحاكم:  ب

  

فإن المحاكم لا تراعي أصول التبادل الأمر الذي يؤدي إلى          ) أ(لما هو مبين في     خلافاً    

  :التأخر في فصل الدعوى وفقاً لما يلي

  .تبلغ نسخة عن هذا الاستحضار إلى المدعى عليه - 

 يوماً  15يمتنع المدعى عليه عن تقديم جوابه على الاستحضار خلال مهلة ال             - 

 .م. م449 المعطاة له بموجب المادة

بعد انقضاء مهلة الجواب هذه، والتي لم يمارس فيها المدعي عليه حقه بالدفاع              - 

تعمد المحكمة بناء للطلب أو عفواً إلى تعيين جلسة، يجب أن تكـون مقـررة               

 . للمرافعة فقط462وفقاً لمفهوم المادة 

يحضر المدعي والمدعى عليه جلسة المرافعة، فيستمهل هـذا الأخيـر، أمـا              - 

ين محام إذا مثل شخصياً أو يستمهل المحامي وكيله للاطلاع على الملـف            لتعي

والجواب، فتستجيب المحكمة لطلب الإمهال، مبررة ذلك بالحفاظ علـى حـق            

الدفاع المقرر للمدعى عليه، بالرغم من أن هذا الأخير قد فوت علـى نفـسه               

 وتعـين   ممارسة هذا الحق أثناء مهل التبادل، وتتأجل بذلك الدعوى للجـواب          

عي لائحته الجوابيـة  جلسة ثانية حيث يحضر الطرفان فيبلغ المدعى عليه المد       

 فتؤجل الدعوى مرة جديدة إلى موعـد يحـضر فيـه            لجوابويستمهل هذا ل  

الطرفان أيضاً ويبلغ المدعي لائحته الجوابيـة الأول المـدعى عليـه الـذي              

يهـا المـدعى    يستجهل للجواب عليها، فتؤجل الدعوى إلى جلسة أخرى يقدم ف         

 .عليه جوابه فيتم ختم المحاكمة، ما لم تؤجل إلى جلسة للمرافعة

  

يستدل مما تقدم أن التطبيق الخاطئ لأصول التبادل من قبل المحاكم يؤدي إلى جعـل               

المهل المقررة لأجله تمتد لسنوات عديدة في حين أن النصوص القانونية المشار إليها آنفا قـد                

  ."/ يوما35/تجاوز حددت هذه المهل بما لا ي

إن خطورة هذا الأمر ونتائجه السلبية على تأخير الفصل بالدعاوى تظهـر بوضـوح              

على ضوء التحقيق الميداني الذي تم تنفيذه إذ تبين منه أن نعدل الفترة الزمنية، فـي بيـروت                  

أيام، وقد تصل في الدعاوى التجارية إلـى        / 105/مثلاً، والتي تفصل بين جلسة وأخرى هي        

لا تستعمل إلا لتأمين تبادل اللـوائح فـي معظـم       " الضائعة"يوماً، وهذه الفترة الزمنية     / 134/

  .الأوقات
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  .كيفية تصحيح التطبيق الخاطئ للأصول: ثانياً

  

  .الحل الآني: 1

 توجيه تعميم للمحاكم بوجوب التقيد بمهل التبادل المنصوص عنها في قانون أصول             -  

 أي تبادل للوائح في جلسات المحاكمة، على أن يصار في حال            المحاكمات المدنية وعدم قبول   

الخصوم عن الجواب ضمن المهلة القانونية، وقبل تعيين جلسة للمرافعة، إلى إنذاره            تخلف أحد   

بوجوب تقديم جوابه ضمن مهلة يحددها القاضي تحت طائلة حرمانه مـن الجـواب والبـت                

  .بالدعوى، وليس في ذلك أي مساس بحقوق الدفاع

  

  :الحل المستقبلي: 2

 من قانون أصول المحاكمـات المدنيـة وهـي تعتبـر أن             462تعديل نص المادة     -

بحيث يمكـن للخـصوم     " المرافعات الخطية "هي المبدأ، أما الاستثناء فهو      " المرافعات الشفهية "

  .التنازل عن المرافعة الشفهية والاكتفاء بما ورد في لوائحهم الخطية
 

ح هو جعل الاستثناء مبدأ، وما هو مبدأ استثناء بمعنـى أن تكـون              إن التعديل المقتر  

إلى المرافعة الشفهية إلا    الدعوى المدنية مقتصرة على المرافعات واللوائح الخطية، ولا يصار          

  .إذا كان هنالك ضرورة لذلك تقرره المحكمة بناء للطلب

  

في أصول المحاكمات    وقد يرد على هذا الاقتراح بأنه يؤدي إلى تغيير مبادئ أساسية          

  :المدنية منها شفهية المحاكمة

  

  :إن مثل هذا القول يبقى مردوداً لأسباب عدة منها

إن قاعدة كتابية المحاكمة ليست جديدة في التشريع اللبناني وقد نصت عليهـا              - 

  .م. م462وإن على سبيل الاستثناء المادة 

ني وهي مطبقة فـي     إن هذه القاعدة هي معمول بها في النظام القضائي اللبنا          - 

 .القضايا الإدارية المعروضة أمام مجلس شورى الدولة

إن كثيراً من الأنظمة الغربية وسواها والتي تفتخر بديمقراطيتها، تعتمد كتابية            - 

 .المحاكمة قاعدة للأصول لديها
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إن اعتماد قاعدة كتابية المحاكمة لا تؤثر على مبدأ أساسي في النظام القضائي              - 

كثر أهمية والمعروف بعلنية الأحكام، مما من شـأنه أن يـؤمن            اللبناني وهو أ  

مراقبة أعمال السلطة القضائية عن طريق هذه العلنية دونما حاجة إلى شفهية            

 .المحاكمة
 
  إيجابيات الاقتراح -د

وهـذه  . تقصير مهلة الفصل بالدعاوى وتفادي التطبيق الخاطئ لقواعد تبادل اللـوائح          

حاً وأهميةً على ضوء نتائج التحقيق الميداني المجرى والذي يفيـد            تبدو أكثر وضو   الإيجابيات

ولـدى محكمـة    ) سنة (4.9هو  مثلاً أن متوسط عمر الدعوى العقارية لدى الغرفة الابتدائية          

  .في الاستئناف) 1.6(في البداية ) 3.1(والدعوى التجارية ) 4.3(الاستئناف 

  

  .مسألة القاضي المشرف على الملف: ًثانيا

  واقع النصوص -أ 

، مـا يعـرف     456استحدث قانون أصول المحاكمات المدنية بنصه الجديد، المـادة          

ودوره، يقـوم بعـد انتهـاء    " Le Juge de mise en état"" بالقاضي المشرف على الملف"

التبادل على الاطلاع على ملف الدعوى لأجل استكمال نواقصه، وله لذلك اتخاذ التدابير التـي         

هذه الغاية منها تكليف الخصوم تقديم الإيضاحات اللازمة في الواقـع والقـانون       يراها مناسبة ل  

  .وإبراز مستنداتهم، والاستماع إليهم سعياً للتوفيق والصلح فيما بينهم

  

كانت ترمـي إلـى اسـتكمال       " القاضي المشرف على الملف   " إن الغاية من استحداث     

ظر الخصوم للتوفيق بينهم، فلا تضطر      جميع نواقص الدعوى قبل البت بها، وتقريب وجهات ن        

المحكمة أثناء دراسة الملف إلى فتح المحاكمة عـدة مـرات لاسـتكمال معطيـات الملـف                  

  .المعروض عليها، مما من شأنه أن يقصر في أمد الدعوى ويسرع في إحقاق الحق

  

  دور القاضي المشرف في التطبيق العملي لدى المحاكم -ب 

 لا يزال غير معمولاً به معظم المحاكم بالرغم          إن دور القاضي المشرف    -"1

من النص القانوني، والسبب الأساسي في ذلك لا سيما لدى القضاة المنفردين، هو             

رتين، الأولـى   مدعم توفر الوقت المادي لديهم بسبب كثرة الدعاوى لقراءة الملف           

  .لأعداده وإكمال نواقصه، والثانية للفصل بالدعوى
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لمشرف وإن كان معمولاً به في بعض المحاكم، إلا أنه           إن دور القاضي ا    -"2

ما يرد تقرير القاضي المشرف مشيراً إلى أن        لا يمارس بالجدية المطلوبة، فكثيراً      

الدعوى أصبحت جاهزة للمرافعة، دون أن تكون كذلك، بدليل القرارات الإعدادية           

الـدعوى تقـديم    المتتالية التي تصدر عن المحكمة، والتي يكلف فيها الفرقاء في           

 بصورة  مستنداتهم وأحياناً وكالات محاميهم بالإضافة إلى تأجيل جلسات المحاكمة        

متتالية تأميناً لمفاوضات الصلح، في حين أن هذه المفاوضات هـي مـن صـلب               

الأمر الذي يبـدو واضـحاً فـي التحقيـق          . أعمال القاضي المشرف على الملف    

سات في قضايا الإيجـارات بـسبب       الميداني المجرى وقد وصل عدد تأجيل الجل      

/ 32/ملفاً، وفي القضايا التجارية إلى      / 328/مرة في   / 67/مفاوضات الصلح إلى    

ملفاً، أما عدد تأجيل الجلسات لتكليف المـدعي بإكمـال بعـض            / 189/مرة في   

ملفـاً وفـي الـدعاوى      / 328/ مرة في    82/النواقص بلغ في دعاوى الإيجارات      

مرة في  / 33/ ملفاً أما تكليف المدعى عليه فقد بلغ         189/مرة في   / 38/التجارية  

  .ملفاً تجارياً/ 189/مرة في / 25/ملف إيجارات و/ 328/

  

  كيفية تعزيز دور القاضي المشرف -ج

التشديد في الإشراف على عمل القاضي المشرف والتحقق عن مدى جديته           + 

 في مراقبـة جديـة      بممارسته مهامه هذه من قبل التفتيش القضائي كما هي الحال         

إصداره للأحكام ولا بد لذلك من توجيه تعميم بهذا الصدد إلى المحاكم وملاحقـة              

  .كيفية تنفيذه

زيادة عدد القضاة، لا سيما المنفردين منهم لكي يتمكنوا من إيجاد المتـسع             + 

من الوقت للإشراف على الملفات وإعدادها للمرافعة، بعد تخفيـف نـسبة عـدد              

  .ن بهاالملفات المكلفي

  

  مسألة الحد من الخصومات غير المجدية: ثالثاً

  واقع الحال –أ 

الدعاوى التي تقدم إلى المحاكم في لبنان هو مـن الأهميـة الكبـرى              إن عدد   

  .بالنسبة لعدد سكانه

وقد يكون سبب ذلك جهل المواطن لحقيقة حقوقه أو كثرة عدد المحامين الذين             

كالات بالرغم من عملهم بواقع النصوص      يعمدون في بعض الأحيان إلى قبول الو      
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الدعاوى دون جدوى الأمر الذي يمكن أن يعبر عنه عدد          وحالة الاجتهاد، فتتزايد    

  .الدعاوى التي يتم ردها إن في الشكل أو في الأساس

  

   لحل هذه المسألةالاقتراح -ب

  :إن حل هذه المسألة مرهون بما يلي

  

لمحامين لحث المحامين على إعطاء النـصح        بين وزارة العدل ونقابتي ا      التعاون -"1

لموكليهم بعدم تقديم الدعوى عندما يكون الحل القانوني المقرر لها واضحاً وثابتاً فـي الـنص                

  .والاجتهاد

 إيجاد هيئات رسمية أو شبه رسمية تشرف عليها وزارة العدل مهمتهـا إرشـاد               -"2

لإيجارات حيث أن معظم الحلـول      المواطنين حول حقوقهم ومدى جديتها لا سيما في دعاوى ا         

  .تكون معروضة قبل تقديم الدعوى لا سيما الاجتهاد المتعلق بعدد كبير من دعاوى الإيجارات

، ) محاكمات مدنية  551 و 11 و 10المواد(إيجاد نصوص غير المعمول بها حالياً        -"3

تعمال حـق   تفسح المجال للمحكمة بشكل أسهل للحكم بالغرامات والتعويضات نتيجة إساءة اس          

  .الإدعاء

ووضع دراسة حول بعض القضايا التي لا يجـب          تعديل شروط الطعن بالأحكام      -"4

  .أن تكون قابلة للطعن

  

  المسألة المتعلقة بتصحيح الخصومة في حالة الوفاة: رابعاً

  واقع الحال –أ 

وضعت أصولاً لتصحيح الخصومة في حالة وفـاة أحـد          . م. م 508إن المادة     

 نتيجتها بأن يضطر المدعي أو المدعى عليه للاستحصال على حـصر إرث             أطراف الدعوى، 

لخصمه المتوفي، وإبلاغ ورثته لمتابعة السير بالدعوى، وإلا توقفت المحاكمة وحتـى تعـذر              

  .ترقينها، فتتجمد الدعوى وتتجمد معها الحقوق

  

  الحل المقترح -ب

تـداعين ولا    واجب التعديل بشكل يحفظ حقـوق الم       م. م 508إن نص المادة      

مشقة الاستحصال  يلحق الضرر بحقوق ورثة الخصم المتوفي، دون تكبيد أحد أطراف الدعوى            

على حكم بانحصار إرث خصمه، وإبلاغ ورثته، وهذا أمر شبه مستحيل إذ كثيراً مـا يعتـذر               

  .عليه معرفة الورثة وبيان عناوينهم ومنهم من يكون مهاجراً أو سوى ذلك
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 إبلاغ الورثة بواسطة النشر وعلى آخر محل إقامـة معـروف            إن الاقتراح يقوم على   

إلى تحديد الورثـة    لمورثهم بصورة تفيد عن وجود دعوى تتعلق بالمورث وذلك دونما حاجة            

اسمياً، وبعد انقضاء المهل يصار إلى متابعة النظر بالدعوى، على أن يهتم بمصالح الورثة في               

ينه المحكمة من بين محامي الدولة لمراقبـة سـير          حال عدم مثولهم أو مثول أحدهم محامياً تع       

المحاكمة وقانونيتها، على أن يكون الحكم أو القرار الذي يصدر في إطـار هـذه الأصـول                 

لمعطيات يتم تحديدها من شـأنها      " خاضعاً لطرق طعن من قبل الورثة في حال ظهورهم وفقا         

وصـلهم إلـى النتيجـة      حفظ حقوقهم دون تعطيل مصالح أطراف الدعوى الآخرين وسرعة ت         

  .المتوخاة من دعواهم


